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  ترخيص الاجباري باستغلال الاختراع منح الأحكام
  دراسة تحليلية في نظام براءات الاختراع السعودي 

  واتفاقية باريس واتفاق تربس
  

  مقدمة
دول  سعى ال ى        ت ود عل د تع ن فوائ ات م ا للاختراع رعین لم شجیع المخت ى ت إل

صاد  ع والاقت ل  )١(.المجتم ل لح م التوص ات     ت لال اختراع ن خ شكلات م ن الم ر م الكثی

اك   .ةابداعی  راض   فھن ن الأم ر م ة  الكثی ا أدوی د لھ اھرون   أوج ون م ا مخترع  طورھ

راءات       . استثمروا الكثیر من الوقت والجھد والمال      لال ب ن خ ات م دول الاختراع تحمي ال

راع            ار الاخت ق احتك ا ح الاختراع التي تمنحھا للمخترعین والتي یكون للمخترع بموجبھ

اع مع   دودة وبأوض دة مح ا لم تغلالھ مالیً ة واس ل  )٢(.ین و المقاب راع ھ ار الاخت ق احتك  ح

صروفات         ن م ھ م ا أنفق د وم ن جھ صاحب  )٣(.الذي ینتظره المخترع نظیره ما بذلھ م  ول

ق     بھ وتحق ي تناس ة الت راع بالطریق تغلال الاخت ي اس تئثاري ف ق اس راع ح راءة الاخت ب

ذلك      ره ب رخیص لغی سھ أو الت راع بنف تغلال الاخت ھ اس ھ، فل ي طموحات ھ وتلب أھداف

                                                             
(1) M. Halewood, Regulating Patent Holders: Local Working Requirements 

and Compulsory Licenses at International Law, 35 Osgoode Hall L.J. 
(1997) p. 243, at p.252. 

ن        )٢( شرون سنة م دة ع نح لم سعودي یم  تجدر الاشارة إلى أن الحق في براءة الاختراع وفقًا للنظام ال
ب  دیم الطل اریخ تق ادة . ت صمیمات    ) ١٩(الم راع والت راءات الاخت ام ب ن نظ دارات  م ة لل التخطیطی

  .المتكاملة والأصناف النباتیة والنماذج الصناعیة
؛ علي سید  ٣١، ص ١٩٧١ محمد حسني عباس، الملكیة الصناعیة، القاھرة، دار النھضة العربي،     )٣(

  . ٣٥٤، ص ١٩٩٧، ١قاسم، قانون الأعمال، القاھرة، دار النھضة العربیة، ج



 

 

 

 

 

 ٦٤

 أو وبالشروط التي یتفق علیھا مع المرخص لھ، كما أن لھ الحق في التنازل عن البراءة  

ا ي عنھ ى     . التخل ؤدي إل د ی راءة ق تغلال الب ار اس ي احتك ق ف رع الح نح المخت إلا أن م

ضمن         ا یت ع م راءة م احب الب الاضرار بالمجتمع الذي یكون مضطرًا للرضوخ لأوامر ص

ن الأحی        ر م ي كثی سعودي       )١(.انذلك من اجحاف ف راع ال راءات الاخت ام ب زم نظ ذلك ال  ل

ة سواء                    ي المملك راع ف ستغل الاخت أن ی راءة ب ك الب الم مال شریعات الع اقي ت ل ب مثلھ مث

بنفسھ أو بالترخیص لغیره للحد من الآثار السلبیة لاحتكار المخترع للاختراع وللحیلولة 

وازن            ن الت وع م داث ن ك     دون اساءة استغلال ھذا الحق، ولإح صلحة مال وق وم ین حق ب

 إلزام مالك البراءة باستغلال الاختراع ھو المقابل )٢(.البراءة وحقوق ومصلحة المجتمع

نح      ن م دوى م راع، إذ لا ج ار الاخت ق احتك ھ ح ر منح ع نظی ره المجتم ذي ینتظ   ال

ع   ھ المجتم ع من راع وینتف ستغل الاخت م ی راع إذا ل ار الاخت ق احتك رع ح  وإذا )٣(. المخت

راع یجوز       امتنع ما  تغلال الاخت ر باس رخیص للغی لك البراءة عن استغلال الاختراع أو الت

ق           راءة لتتحق ك الب ة مال راع دون موافق للدولة أن تمكن الغیر من مباشرة استغلال الاخت
                                                             

راع     )١( ة :  نعیم مغبغب، براءة الاخت ة،         دراس ي الحقوقی شورات الحلب روت، من ارن، بی انون المق ي الق  ف
  :؛ أنظر أیضًا٢٠٢، ص ٢٠٠٩

Cynthia M. Ho, Compulsory License Case Study: An Introduction to 
Competing Patent Perspectives, Loyola University Chicago School of Law 
Research Paper No. 2011-031 (2011) p. 162. 
(2) Jorn Sonderholm, Ethical Issues Surrounding Intellectual Property 

Rights, 5 Philosophy Compass, (2010)  p 1107, at p. 1109; Subhasis Saha, 
Patent Law and TRIPS: Compulsory Licensing of Patents and 
Pharmaceuticals, 91 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y (2009), p. 364, at p. 
367. 

ان،              )٣( ان، دار الفرق ة، عم صناعیة والتجاری ة ال ي الملكی وجیز ف اھي، ال دین الن ، ص ١٩٨٣صلاح ال
، ص ١٩٨٢، ١؛ محمد سمیر الشرقاوي، القانون التجاري، القاھرة، دار النھضة العربیة، ج ١٨٩
صناعي       ٥٢٨ وق الم ( وما بعدھا؛ علي جمال الدین عوض، التشریع ال صناعیة والتنظیم    حق ة ال لكی

  .٨٩، القاھرة، دار النھضة العربیة، بدون تاریخ نشر، ص )الصناعي والتجاري
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ھ    ا              ) ١(.استفادة المجتمع من راع م تغلال اخت ا باس ر اجباریً رخص للغی ة أن ت ن للدول یمك

راءة باس       ك الب ام مال و ق ى ول ا      حت ن كافیً م یك راع ل تغلالھ للاخت ن اس ھ ولك تغلال اختراع

ق شروط        . لتلبیة حاجات الدولة التي منحت البراءة      ا وف رخیص اجباریً ة الت یجوز للدول

ا          ن قبلھ ول م خص مخ ة أو ش ة حكومی رخیص جھ ة الت ة طالب ت الجھ ددة إذا كان مح

  .ةلتحقیق مصلحة عامة، أو كان الاختراع من نوع الاختراعات المترابط

راء      ذا الاج ى ھ ة عل دول المتقدم ك ال ي ذل ا ف الم بم ول الع ة ح وانین المختلف صت الق ن

راع      تغلال الاخت اري لاس رخیص الاجب ھ الت ت علی  Patent Compulsoryواطلق

Licensing .)م، واتفاق ١٨٨٣ نصت اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة لعام )٢

وق المل   ن حق ام    الجوانب المتصلة بالتجارة م ة لع ة الفكری ربس (م ١٩٩٤كی  Trade)ت

Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement 

(TRIPS)٣(. على الترخیص الاجباري(  

ى       سمي الترخیص الاجباري بھذا الاسم لأن الحصول علیھ لا یتطلب الحصول عل

اري الغ   . موافقة صاحب الحق في البراءة   رخیص الاجب ل   لا یترتب على الت راءة، ب اء الب

                                                             
(1) R. A. Epstein and F. Scott Kieff, Questioning The Frequency And 

Wisdom Of Compulsory Licensing For Pharmaceutical Patents." 78 
University Of Chicago Law Review (2011), p. 71, at p. 72. 

(2)Susan Vastano Vaughan, Compulsory Licensing of Pharmaceuticals 
under TRIPS: what standard of Compensation, 25 Hastings Int'l & 
Comp. L. Rev. (2002) p. 87, at p. 98-99. 

زم            )٣( ة ومل ارة العالمی ة التج ات منظم د اتفاقی ي أح ة      اتفاق تربس ھ ي منظم دول الأعضاء ف ع ال  لجمی
  :أنظر حول اتفاق تربس والترخیص الاجباري. التجارة العالمیة

Jerome H. Reichman, Comment: Compulsory Licensing of Patented 
Pharmaceutical Inventions: Evaluating the Options, 3 The Journal of Law, 
Medicine & Ethics (2009), p. 247, at p. 248. 
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ام  ق النظ ا وف ددة لھ دة المح ة الم ى نھای اریة إل راءة س ى الب رار . تبق صدور ق ھ ب إلا أن

ي       تحكم ف ى ال ھ عل الترخیص الاجباري یفقد بطبیعة الحال صاحب الحق في البراءة قدرت

  )١(.الاختراع لأنھ لم یعد المتحكم الوحید بتسویقھ

  أهمية البحث
  : من أھمھا التالي خاصة لعدة أسبابأھمیةیكتسب موضوع ھذا البحث 

انون   : أولا ا للق راع وفقً راءات الاخت سائل ب الج م ي تع ات الت ي المؤلف رة ف درة الكبی الن
سعودي  وع  . ال اقش موض ف ین ث أو مؤل د أي بح ھ لا یوج ذكر أن دیر بال ن الج م

  . براءات الاختراع وفقًا للنظام السعودي

لشرق الأوسط والمستورد الأول للكثیر من السلع أن المملكة ھي أكبر اقتصاد في ا :ثانیًا
ن                ر م ام كبی ث محل اھتم في المنطقة وبالتالي فمعرفة موقفھا من موضوع البح

   )٢(.قبل الشركات الأجنبیة والوطنیة المالكة لبراءات الاختراع

ا  ي     : ثالثً ربس ف اق ت ى اتف ضمت إل ة ان ة  ١٤٢٥/ ٣٠/١١أن المملك ضمام المملك ـ وان ھ
ا ذا الاتف ن   لھ ى م دًا أدن شریعاتھا ح ضمن ت أن ت ا ب وم یلزمھ م معل ا ھ ق كم

ة دل   Minimum Standardsالحمای ة، وأن تع ة الفكری وق الملكی  لحق
ة    . قوانینھا الوطنیة بما یتفق مع ھذه الاتفاقیة      ا ھام ربس أحكامً أوردت اتفاقیة ت

ي          ة الت ادئ القانونی ررت بعض المب زم بھ  تفیما یتعلق بموضع ھذا البحث وق ا لت
  . الدول الأعضاء

                                                             
(1)Cynthia M Ho, Access To Medicine In The Global Economy: 

International Agreements On Patents And Related Rights (Oxford : 
Oxford University Press, 2011) at p. 127. 

(2) Nasser Al-Tamimi, China - Saudi Arabia Relations: Economic 
Partnership or Strategic Alliance?, HH Sheikh Nasser Mohammad 
AlSabah Publication Series, No.2 June 2012, p. 2. 
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ع        سعودي م ام ال ي النظ اري ف وعلیھ فدراسة مدى تتوافق أحكام الترخیص الاجب
الحد الأدنى من الالتزامات الذي فرضتھ اتفاقیة تربس على الدول الأعضاء ومع الأحكام    
ام        صناعیة لع ة ال ة الملكی اریس لحمای دة ب ي معاھ ا ف ربس إلیھ ة ت ت اتفاقی ي أحال الت

ي       )١(. قدر كبیر من الأھمیة م تنطوي على  ١٨٨٣ ة ف ذا الموضوع أھمی زداد دراسة ھ  ت
ة                 اج أدوی ین لإنت ین وطنی اري لمنتج الترخیص الاجب دول ب ام بعض ال راھن لقی الوقت ال

زال        . محمیة ببراءات اختراع في تلك الدول      اري ولا ی رخیص الاجب ان موضوع الت لقد ك
دول المتقدم           ة وال ن جھ ة م دول النامی راءات    موضع جدل بین ال ة وب صدرة للمعرف ة الم

رى   ة أخ ن جھ راع م وع     )٢(.الاخت ول موض انوني ح ي والق دل الفقھ دة الج  ازدادت ح
ا      ٢٠٠٣الترخیص الاجباري في العام      وب أفریقی ة جن ي دول سلطات ف  م حینما حاولت ال

دز    الترخیص اجباریًا لإنتاج أدویة لعلاج مرض نقص المناعة المكتسبة المعروف بالأی
AIDS ذي ة        ال شركات المالك ى أن ال تنادًا إل سمراء اس ارة ال ل دول الق ھ ج اني من تع

سة        وانین المناف ت ق ا خالف ة وأنھ ك الأدوی اج تل ر لإنت رخیص للغی ضت الت ة رف للأدوی
Competition Laws  ا وب أفریقی ة جن ي دول سلطات   .  ف اولات ال رغم أن مح ى ال عل

اج   ا لإنت رخیص إجباریً ى الت ھ إل م تنت ة ل وب أفریقی ل  الجن ك جع دز إلا أن ذل ة الأی  أدوی
ة     ة الفكری انون الملكی ات ق ي أدبی اخنًا ف اري موضوعًا س رخیص الاجب  )٣(.موضوع الت

                                                             
ى    ١٨٨٣ معاھدة باریس أُبرمت سنة      )١( صناعیة عل م وھي أول اتفاقیة أبرمت لحمایة حقوق الملكیة ال

ي   م في بروكسل، ثم تع ١٩٠٠عدلت ھذه الاتفاقیة عدة مرات منذ العام . نطاق دولي  دیل واشنطن ف
ام   اي سنة   ١٩٢٢الع دیل لاھ لاه تع ي   ١٩٢٥، ت دن ف دیل لن ھ تع دیل ١٩٣٤م، وأعقب ھ تع م، وأعقب

ام     ١٩٥٨لشبونة في    دیل استكھولم ع راً تع ي      . ١٩٦٧م وأخی ر ف دیل الأخی یح التع م تنق . م١٩٧٩ت
 .یشار إلى ھذه الاتفاقیة في ھذه الورقة فیما بعد باتفاقیة باریس

(2) J. Watal, Intellectual Property Rights in the WTO and Developing 
Countries (Boston: Kluwer Law International، 2002) at p. 33. 

(3) S. Flynn, A. Hollis, and M. Palmedo, An Economic Justification for Open 
Access to Essential Medicine Patents in Developing Countries, 37 
Journal of Law, Medicine & Ethics (2009) 184-209. 
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ة               دني الغربی ع الم ات المجتم ن بعض منظم دعم م اري ال رخیص الاجب تلقى موضوع الت
شھورة    ون الم سة كلینت ل مؤس ي   Clinton Foundationمث ق ف دت الح ي أی  والت

دز  اللجوء للترخیص الا  ة الأی ك     )١(.جباري لا سیما فیما یتعلق بأدوی د ذل دل بع دد الج  تج
راخیص            دارھا ت د واص ل تایلن دخول دول أخرى مث اري ب رخیص الاجب حول موضوع الت
اجباریة لصناعة أدویة قلب وأیدز، وأصدرت دول أخرى بعد ذلك تراخیص مشابھة مثل       

 مثل الولایات المتحدة الأمریكیة دول متقدمةیضاف إلى ذلك    )٢(.البرازیل وراوندا وكندا  
ة      صالحھا القومی ت م دما تعرض اري عن الترخیص الاجب ة ب ض شركات الأدوی ددت بع ھ

دیرة      . للخطر في فترة من الفترات     ادة ج ث م ذا البح ھذه المتغیرات تجعل من موضوع ھ
   .بالدراسة لأھمیتھ المتنامیة

  

                                                             
(1)  See <http://www.clintonfoundation.org>. 
(2) K. M. Lybecker and E. Fowler, Compulsory Licensing in Canada and 

Thailand: Comparing Regimes to Ensure Legitimate Use of the WTO 
Rules, 37  Journal of Law, Medicine & Ethics (2009) p. 222; J. Cohen, 
“Brazil, Thailand Override Big Pharma Patents, Science, May 11, 2007, 
at 816; F. M. Abbott and J. H. Reichman, The Doha Round’s Public 
Health Legacy: Strategies for the Production and Diffusion of Patented 
Medicines Under the Amended TRIPS Provisions, 10 Journal of 
International Economic Law (2007) p. 921 at p. 929; K. Outterson, 
“Disease-Based Limitations on Compulsory Licenses under Articles 31 
and 31bis,” in C. Correa, (ed) .،  Research Handbook on the Protection of 
Intellectual Property Under WTO Rules (Cheltenham, UK ; 
Northampton, MA : Edward Elgar, 2010) p. 673; Kristina M. Lybecker, 
Elisabeth Fowler, Compulsory Licensing in Canada and Thailand: 
Comparing Regimes to Ensure Legitimate Use of the WTO Rules, 37 The 
Journal of Law, Medicine & Ethics (2009) p. 222, at p. 225.  
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  موضوع البحث 
صادر بالمرسوم     أول نظام براءات اختراع سعودي ھو نظام   راع ال راءات الاخت ب

م  ي رق اریخ ) ٣٨/م(الملك ي ١٠/٦/١٤٠٩وت ھ ف ل ب ى العم ـ وانتھ ـ١٩/٧/١٤٢٥ھ . ھ

دارات         ة لل صمیمات التخطیطی راع والت راءات الاخت ام ب ك نظ د ذل ة بع درت المملك أص

م             ي رق ) ٢٧/م(المتكاملة والأصناف النباتیة والنماذج الصناعیة بموجب المرسوم الملك

اری ي     ٢٩/٥/١٤٢٥خ وت ذ ف ز التنفی ل حی ـ ودخ  ـ٢٠/٧/١٤٢٥ھ ام   )١(.ھ ضمن نظ    ت

ضبة    اءت مقت ا ج اري إلا أنھ الترخیص الاجب ة ب ام خاص سابق أحك راع ال راءات الاخت   ب

د        ام الجدی ي النظ ھ ف ذي وردت ب ع ال و والتوس ى النح ن عل م تك ذا  . ول اقش ھ   ین

ا       راع وفقً تغلال الاخت اري لاس رخیص الاجب ث موضوع الت راع  البح راءات الاخت ام ب لنظ

یدرس البحث بشكل أساسي كیف عالج . السعودي الجدید واتفاقیة باریس واتفاق تربس

راع       ث   . المنظم السعودي موضوع منح الترخیص الاجباري لاستغلال الاخت یتعرض البح

نح    وز م ي یج لات الت اھي الح ھ، وم تم منح ف ی اري، وكی رخیص الاجب وم الت لمفھ

اري فیھ   رخیص الاجب ن        الت وع م ذا الن نح ھ ا لیم لازم توافرھ شروط ال ي ال ا ھ ا، وم

  .التراخیص

ارة   در الاش شعبة،    تج ددة ومت اري متع رخیص الاجب وع الت ب موض ى أن جوان  إل

العمق          وع ب ذا الموض ب ھ ع جوان ث جمی ذا البح درس ھ ن أن ی ر الممك ن غی   وم

ة  ساحة المتاح ي الم ع وف ن  . المتوق د م ان لا ب ذلك ك زل ى  التركی نعل ب م ب جان    جوان

ھ  ق فی وع والتعم ذا الموض رخیص   . ھ نح الت روط م الات وش ى ح ار عل ع الاختی   وق

ة          ة عملی الاجباري باستغلال الاختراع وفقًا للنظام السعودي لما لھذا الموضوع من أھمی

ن الآراء       ر م كبیرة، ولما حظي بھ من جدل ونقاش على المستوى الدولي مما أفرز الكثی
                                                             

ة    )١( ناف النباتی ة والأص دارات المتكامل ة لل صمیمات التخطیطی راع والت راءات الاخت ام ب ى نظ شیر إل  ن
 .والنماذج الصناعیة فیما بعد بنظام براءات الاختراع
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بة ل     ادة مناس ن        . لدراسة حولھ وجعلھ م ة ع ار المترتب ث لموضوع الآث ن یتعرض البح ل

اري  رخیص الاجب رار الت دار ق ضاءه اص نوانق ة ع ا خارج ذا  لأنھ ة ھ اق دراس نط

  .الموضوع

  أسئلة البحث
د   ر العدی راع تثی تغلال الاخت اري لاس رخیص الاجب وع الت ة موض   إن دراس

ساؤلات   ي الط          . من الت ا ھ اري وم الترخیص الاجب صود ب ا ھو المق ة   م ة القانونی ھ بیع   ؟ ل

ل          ن قب راع م تغلال الاخت دم اس ة ع ي حال ع ف زاء یوق اري ج رخیص الاجب د الت ل یع ھ

اري   رخیص الاجب روط الت الات وش ي ح ا ھ احبھ؟ م ام   ص ي نظ نظم ف عھا الم ي وض  الت

ام   أحكام منح؟ إلى أي مدى تنسجم   براءات الاختراع  ي نظ  الترخیص الاجباري الواردة ف

ل        براءات الاختراع مع ال    اریس؟ ھ ة ب ربس واتفاقی اق ت ن اتف تزامات المملكة المنبثقة م

ام   صالح             تحقق أحك الي م راع بوضعھا الح راءات الاخت تغلال ب اري باس رخیص الاجب  الت

ذه           ى ھ ا عل ام المملكة؟ ماھي التعدیلات التي یمكن ادخالھ صالح    الأحك ى م  للمحافظة عل

ارة   وحقوق المجتمع دون الاخلال بالتزامات المملكة المنب       ة التج ثقة من الانضمام لمنظم

  العالمیة؟

  منهج البحث
ام       المتمثل في فحص المنھج التحلیلي تتبع الورقة    ي ضوء نظ ث ف موضوع البح

ث     ل البح ة مح ات الدولی سعودي والاتفاقی راع ال راءات الاخت ة   . ب ن عملی دف م إن الھ

ا  حكامالتحلیل ھو توضیح وبیان مضمون الأ   رخیص الاجب تغلال   الناظمة لمنح الت ري لاس

ة،  ي المملك راع ف ام الاخت ى النظ ة عل ات الدولی ار الاتفاقی ة آث دى  ومعرف ي م ر ف  والنظ

ات        . توافق الاحكام الواردة في نظام براءات الاختراع مع الاحكام الواردة في تلك الاتفاقی
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ز            ي وحف اش الفقھ راء النق دراسة الموضوعات محل البحث والتعلیق علیھا من شأنھ إث

  . الجدل حولھاالمزید من

  مصادر البحث
ة         صادر الأولی ى الم اس عل ي الأس ث ف د البح ي  Primary Sourcesیعتم  والت

ة،       ھ التنفیذی راع ولائحت راءات الاخت ام ب صوص نظ ي ن ل ف ات  وتتمث صوص الاتفاقی ن

ة  صلة الدولی ز الأ   .  ذات ال رد وتمی ان تف ام لبی اري     حك رخیص الاجب نح الت ة لم  الناظم

ي    راع ف تغلال الاخت ض     لاس وانین بع ى ق وع إل تم الرج ا ی سألة م ق بم ا یتعل ة فیم المملك

 إلیھا آراء شراح القانون المشاریستعرض البحث كذلك    . الدول التي تتبنى موقفًا مخالفًا    

  .الكتب والمقالات المنشورة في المجلات العلمیة المحكمةفي 

 خطة البحث

ث   ینقسم ث الأو   :  ھذا البحث إلى ثلاثة مباح ي المبح اقش ف رخیص   نن ة الت ل ماھی

اري اري  . الاجب رخیص الاجب ام الت درس أحك اني ی ث الث اول  . المبح ث یتن ث الثال المبح

  .شروط الترخیص الاجباري
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  المبحث الأول
  ماهية الترخيص الاجباري

  

  تمهيد وتقسيم
ى              ضي التعرف عل راع تقت دراسة أحكام منح الترخیص الاجباري لاستغلال الاخت

ف   .ماھیة الترخیص الاجباري  ي تعری  معرفة ماھیة الترخیص الاجباري تستلزم البحث ف

ة  ھ القانونی اري وطبیعت رخیص الاجب ستوجب  . الت اري ت رخیص الاجب ام الت ة أحك دراس

راع       راءات الاخت أیضًا تحدید النصوص التي تحكم الترخیص الاجباري في كل من نظام ب

المطلب : ث إلى مطلبینسیتم تقسیم ھذا المبح . السعودي واتفاقیة باریس واتفاق تربس    

ستعرض          اني ی الأول یتناول تعریف الترخیص الاجباري وطبیعتھ القانونیة، والمطلب الث

  .النصوص الحاكمة للترخیص الاجباري باستغلال براءة الاختراع

  المطلب الأول
  تعريف الترخيص الاجباري وطبيعته القانونية

  
  تعريف الترخيص الاجباري: ًأولا

  .تعریف الترخیص الاجباري وفقًا للتشریع والفقھمطلب نتناول في ھذا ال

  التعريف التشريعي .١

راد       ن ای شرع ع اع الم ن امتن ة م وانین المختلف ي الق ع ف و متب ا ھ ر م ى غی عل

التعریفات للمحافظة على عمومیة القانون وجعلھ مرنًا وقادرًا على استیعاب المستجدات 
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سعو   نظم ال د أن الم ھ نج ي مجال ور ف سایرة التط رخیص وم ف الت صدى لتعری دي ت

اري  ر  . الاجب ھ الإذن للغی اري بأن رخیص الاجب راع الت راءات الاخت ام ب رف نظ   یع

صوص              ام المن اً للأحك ة، وفق ة الحمای ك وثیق ة مال باستغلال موضوع حمایة، دون موافق

ام     ا أسماه            )١(.علیھا في ھذا النظ ى م سابق إل ف ال ي التعری ام ف شیر النظ بموضوع  " ی

ة و"الحمای ة      ، وھ دارة المتكامل ي لل صمیم التخطیط البراءة والت شمول ب راع الم  الاخت

ذا  )٢(.المشمول بشھادة التصمیم والصنف النباتي المشمول ببراءة نباتیة       یلاحظ على ھ

ان       و بی ھ وھ صود من الغرض المق ى ب ان وأوف در الامك ى ق ا عل اء عامً ھ ج ف أن التعری

ی   ي تفاص وض ف اري دون الخ الترخیص الاجب صود ب ھالمق نظم . ل أحكام ف الم   موق

ائج              ى نت ؤدي إل ن أن ی ن الممك رخیص م یل الت ي تفاص دخول ف د لأن ال دیر بالتأیی ھذا ج

س    ى م ادر عل ر ق انون غی صبح الق ي أن ی ل ف لبیة تتمث ستجدات اس ورات والم یرة التط

ام    ھ أي نظ  المتعلقة بموضوعھ فضلا عن أن القانون قد یفقد مرونتھ وھو مالا یھدف إلی

    .أو قانون

 التعريف الفقهي .٢

ھ      ن الفق تعددت التعریفات التي أوردھا الفقھ للترخیص الاجباري، فعرفھ جانب م

ك            ر مال ال تعث ي ح ستغل آخر ف راءة لم ك الب ن مال على أنھ نزع ملكیة براءة الاختراع م

ك     ة وذل الات الطارئ ومي أو للح ن الق ضرورات الأم ھ أو ل تغلال اختراع ي اس راءة ف الب

ا ویض ع ل تع رخیص   )٣(.دلمقاب صائص الت ف لخ ذا التعری رض ھ ن تع رغم م ى ال  عل

الاجباري لاستغلال الاختراع إلا أنھ اعتبر أن ھذا النوع من أنوع الترخیص نزع للملكیة   

                                                             
 .من نظام براءات الاختراع) ٢(المادة  )١(
  .من نظام براءات الاختراع) أ/٢٥، ٣/أ/٢٤(د أنظر الموا )٢(
ة          )٣( ارة العالمی ة التج ى منظم ر انضمام الأردن إل شروم، أث داالله الخ ة   WTOعب شریعات الملكی ي ت  ف

  .٢٩٦ص ) ٢٠٠٢( مجلة الحقوق الصادرة عن جامعة الكویت ٢٦الصناعیة والتجاریة الأردنیة، 
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تغلال            اري باس رخیص الاجب راع والت ة الاخت زع ملكی ین ن ط ب ھ یخل ده لأن ا لا نؤی وھو م

راع  رخ    . الاخت راع والت ة الاخت زع ملكی ین ن رق ب راع  والف تغلال الاخت اري باس یص الاجب

ع     سعودي وض راع ال راءات الاخت ام ب ا أن نظ ھ كم ھ الفق صدى ل امت زع أحك ة بن  خاص

  . الملكیة وأخرى للترخیص الاجباري

ھ      ن الفق تعددت التعریفات التي أوردھا الفقھ للترخیص الاجباري، فعرفھ جانب م

راءة لم      ك الب ن مال ك      على أنھ نزع ملكیة براءة الاختراع م ر مال ال تعث ي ح ستغل آخر ف

ك     ة وذل الات الطارئ ومي أو للح ن الق ضرورات الأم ھ أو ل تغلال اختراع ي اس راءة ف الب

ادل ویض ع ل تع رخیص   )١(.مقاب صائص الت ف لخ ذا التعری رض ھ ن تع رغم م ى ال  عل

الاجباري لاستغلال الاختراع إلا أنھ اعتبر أن ھذا النوع من أنوع الترخیص نزع للملكیة   

ا    تغلال         وھو م اري باس رخیص الاجب راع والت ة الاخت زع ملكی ین ن ط ب ھ یخل ده لأن لا نؤی

راع  راع      . الاخت تغلال الاخت اري باس رخیص الاجب راع والت ة الاخت زع ملكی ین ن رق ب والف

ع     سعودي وض راع ال راءات الاخت ام ب ا أن نظ ھ كم ھ الفق صدى ل امت زع أحك ة بن  خاص

  . الملكیة وأخرى للترخیص الاجباري

رف جا ھ        ویع ى أن اري عل رخیص الاجب ھ الت ن الفق ر م ب آخ راء إداري  "ن إج

ذ         ھ تنفی ة محل سلطة العام رع وال لمواجھة الاخلال بالتزامات عقد اداري مبرم بین المخت

ر محل                  لال الغی ى إح ذا الاجراء إل ؤدي ھ ة، وی اختراع اشباعًا لاحتیاجات المرافق العام

اره        ع       المخترع الأصلي دون موافقتھ في تنفیذ ابتك ھ م صل علی ادل یح ل تعویض ع مقاب

احبھ الأول   م ص راع باس اء الاخت راءة     )٢(".بق ر ب ھ یعتب ف أن ذا التعری ى ھ ظ عل  یلاح

                                                             
ى       )١( ر انضمام الأردن إل شروم، أث داالله الخ ة    عب ارة العالمی ة التج ة   WTOمنظم شریعات الملكی ي ت  ف

  .٢٩٦ص ) ٢٠٠٢( مجلة الحقوق الصادرة عن جامعة الكویت ٢٦الصناعیة والتجاریة الأردنیة، 
ارف،            )٢( شأة المع كندریة، من سینوت حلیم دوس، دور السلطة العامة في مجال براءات الاختراع، الإس

 .٤٠٧، ص ١٩٨٨
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و             راع وھ ذ اخت رع موضوعھ تنفی ة والمخت الاختراع عقد إداري مبرم بین السلطة العام

 لا تعد إن من المستقر علیھ في الفقھ العربي والدولي أن براءة الاختراع. ما لا نمیل إلیھ

ي            ل ھ ة، ب ول الدول رع وقب اب المخت ي ایج عقد بین الدولة والمخترع فھي لا تمنح بتلاق

ة    ن الجھ راءة م نح الب رار اداري بم دور ق ي ص ل ف د یتمث ب واح ن جان انوني م ل ق عم

   )١(.المختصة في الدولة بعد استیفاء الشروط والاجراءات التي حددھا المنظم

ضًا ب    اري أی رخیص الاجب رف الت دم       یع راع أو ع تغلال الاخت دم اس ب ع لاج عی ھ ع أن

ھ اري )٢(.كفایت رخیص الاجب ن الت دف م س الھ ف یعك ذا التعری ى ، ھ شیر إل ھ لا ی  إلا أن

ھ صھ أو طبیعت از    . خصائ ھ امتی ھ بأن ن الفق ر م ب آخ اري جان رخیص الاجب رف الت ویع

دى ا        تغلال إح ق اس راءات  یمنحھ القانون لجھة معینة تستطیع تلك الجھة منح الغیر ح لب

ھ                  زم المرخص ل ادل یلت ل تعویض ع احبھا مقاب ى ص ة دون رض وفر شروط معین عند ت

ات    )٣(.بدفعھ إلى صاحب البراءة     لعل ھذا التعریف ھو الأدق والأشمل من ضمن التعریف

  .یشر إلى حالات الترخیص الاجباريالتي تعرضنا لھا إلا أنھ لم 

  :لى أنھیعرف الأستاذ كارلوس كوریا الترخیص الإجباري ع

A 'compulsory license' is an authorization given by a 

national authority to a person، without or against the consent of 

                                                             
 .٦٢قلیوبي، الملكیة الصناعیة، القاھرة، دار النھضة العربیة، ص  أنظر عمومًا، سمیحة ال)١(
ت،             )٢( ة الكوی ت، جامع ة، الكوی دول النامی ى ال ا إل ل التكنولوجی انوني لنق ام الق ل، النظ د خلی لال أحم ج

  .٣٦٤، ص ١٩٨٣
، دراسة مقارنة، عمان: ھدى جعفر یاسین الموسوي، الترخیص الاجباري باستغلال براءة الاختراع )٣(

 .٢٧، ص ٢٠١٢دار صفاء للنشر والتوزیع، 
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the titleholder، for the exploitation of a subject matter 

protected by a patent or other intellectual property rights.(1) 

ة             ھو إذن  ك وثیق ة مال د أو دون موافق ا، ض شخص م ة ل لطة وطنی ن س  صادر ع

ن    ا م راع أو غیرھ راءة اخت ت ب واء كان ة س ة الحمای وع وثیق تغلال موض ة، لاس الحمای

اري          )٢(.حقوق الملكیة الفكریة   رخیص الاجب ى الت شیر إل  یأتي ھذا التعریف مختصرًا وی

سل   ذه ال د ھ ة دون تحدی لطة وطنی ن س ادر م ھ إذن ص ى أن ة أو عل لطة إداری ي س طة ھ

ل       ي تجع دول الت ي ال اري ف رخیص الاجب ن الت ر ع ف یعب ذه التعری ل ھ ا یجع ضائیة مم ق

لم یعكس ھذا التعریف بعض  . الترخیص الاجباري یصدر من القضاء أو من جھة إداریة  

رخیص      خصائص الترخیص الاجباري كالتعویض الذي یستحقھ مالك البراءة في حال الت

  .ستغلال الاختراعاجباریًا لغیره با

  :ویعرف جانب آخر من الفقھ الغربي الترخیص الاجباري على أنھ

"A compulsory license is a legal right to exploit a patent 

granted by a government without the permission of the patent 

owner".(3) 

                                                             

(1) C. Correa, Intellectual Property Rights and the Use of Compulsory 
Licenses: Options for Developing Countries, South Centre, Trade-
Related Agenda, Development and Equity Working Paper 5، October 
(1999). 

  .اتب ھذه الورقةترجمة ك )٢(
(3) Robert C. Bird, Developing nations and the compulsory license: 

maximizing access to essential medicines while minimizing investment 
side effects. 37 The Journal of Law, Medicine & Ethics (2009) 209-221 
at p. 209. 
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ل ا      " ن قب راع ممنوحة م راءة اخت تغلال ب انوني لاس ق ق ن دون  ھو ح ة م لحكوم

راءة ك الب ن مال ى إذن م صول عل رخیص ". الح صائص الت م خ ف لأھ ذا التعری شیر ھ ی

اري             رخیص الاجب صف الت ھ ی راءة، إلا أن ك الب ة مال الاجباري وھو أنھ یمنح دون موافق

  .على أنھ حق قانوني وھو مالا نتفق معھ

  :من وجھة نظر الأستاذ دیلي یانج

Compulsory Licensing refers to the grant of IP licenses, 

particularly copyright or patent license by a national 

government without the owner's consent for the purpose of 

wide utilization of the protected right.(1) 

وق           " یما حق ة، لا س ة الفكری راخیص الملكی الترخیص الإجباري یشیر إلى منح ت

ك            الط ة المال ة دون موافق ة وطنی ل حكوم بع والنشر أو ترخیص براءات الاختراع من قب

ن وراء  ". بھدف توسعة الاستفادة من الحق المحمي    یعكس ھذا التعریف الھدف الأھم م

ى           اب عل ھ یع ي، إلا أن ق المحم ن الح تفادة م عة الاس و توس اري وھ رخیص الاجب   الت

رخیص الاجب      ر أن الت ھ اعتب ف أن ذا التعری ن     ھ ة أي م ة وطنی ن حكوم صدر م   اري ی

ى    اري إل رخیص الاجب ة الت ل مھم دول توك ض ال ي بع ھ ف ین أن ي ح ة ف سلطة التنفیذی ال

  . القضاء

  

                                                             
(1)  D Yang, Compulsory Licensing: For Better or For Worse, the Done 

Deal Lies in the Balance, 17 Journal of Intellectual Property Rights 
(2012), p. 76. 
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ون     أن   خلاصة القول  الترخیص الاجباري لاستغلال براءة الاختراع لا یعدو أن یك

ددة                الات مح ي ح ة ف وفر شروط معین د ت ة عن ي الدول  قرار یصدر من الجھة المختصة ف

ة أو       صلحة عام تغلال أو لم ة الاس دم كفای راع أو ع راءة للاخت ك الب تغلال مال دم اس كع

راع         تغلال الاخت ق اس رخیص ح ذا الت لترابط الاختراع مع اختراع آخر، ویمنح بموجب ھ

ل          ادل مقاب ر تعویض ع ستحق الأخی راع وی لشخص لمدة محددة دون موافقة مالك الاخت

  .ھ اجباریًااستغلال الاختراع من قبل المرخص ل

ثانيا
ً

  الطبيعة القانونية للترخيص الاجباري: 
ر           راع الكثی تغلال الاخت اري باس رخیص الاجب ة للت ة القانونی أثار موضوع الطبیع

د  ١٩٥٨یعود تاریخ ھذا الجدل إلى ما قبل العام  . من الجدل الفقھي   م وھو العام الذي عق

ت دول ات   اریس ومنح ة ب دیل اتفاقی شبونة لتع ؤتمر ل ھ م ع  فی ي من ق ف اریس الح اد ب ح

سماح                   لال ال ن خ راءة م تغلال الب ي اس تئثاري ف ة الاس راءة لحق اساءة استغلال مالك الب

ا      ددت  )١(.للدول بالترخیص اجباریًا لغیر مالكھا في حال عدم استغلالھ للاختراع محلیً  تع

ین      الفقھیةالآراء   راع ب تغلال الاخت اري لاس  رأي حول الطبیعة القانونیة للترخیص الاجب

ره            راع، ورأي یعتب تغلال الاخت دم اس ال ع ي ح راءة ف یعتبره جزاء یوقع على صاحب الب

راع             ة الاخت زع لملكی بعض ن ره ال ین یعتب ي ح ع ف صلحة المجتم ضیھ م انوني تقت ام ق نظ

رخیص             )٢(.للمنفعة العامة  ة للت ة القانونی ق بالطبیع ا یتعل ھ فیم ا آراء الفق ستعرض ھن ن

  .لخاص فیما یتعلق بھذا الموضوعالاجباري ثم نعرض رأینا ا

  

                                                             
 .من اتفاقیة باریس) أ/٥( المادة )١(
ب        )٢( اھرة، دار الكت راع، الق راءة الاخت تغلال ب انوني لاس یم الق شلالي، التنظ د ال ر محم شفیع جعف  ال

  .١٨٥، ص ٢٠١١القانونیة، 
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 االترخيص الاجباري جزاء لمالك البراءة: الرأي الأول .١

ك       زاء لمال ون ج دوا أن یك اري لا یع رخیص الاجب ھ أن الت ن الفق ب م رى جان ی

شروع         ذر م ة دون ع دة معین  )١(.البراءة ناتج عن عدم قیامھ باستغلال الاختراع خلال م

ر        ھذا الرأي رغم وجاھتھ یلاحظ علیھ   اري أكث الترخیص الاجب سماح ب بب ال ین س ھ یب أن

رخیص    ة للت ة القانونی یلا للطبیع دم تأص ھ یق ن كون أن   . م ول ب ك أن الق ى ذل ضاف إل ی

الترخیص الاجباري جزاء لا یستقیم مع أحد أھم آثار الترخیص الاجباري وھو استحقاق 

تغلا  ا باس ھ اجباریً رخص ل سماح للم ل ال ادل مقاب ویض ع راءة تع ك الب راعمال . ل الاخت

ستحق         راءة ی احب الب زاء وص اري ج رخیص الاجب أن الت ول ب ین الق ع ب صعب الجم ی

  .تعویض، فالجزاء لا یصاحبھ تعویض كما ھو معلوم

  الترخيص الاجباري والعقد الاجتماعي: الرأي الثاني .٢

رتبط       ة ت راخیص الاجباری ة للت ة القانونی ھ أن الطبیع ن الفق ر م ب آخ رى جان ی

راءة الا   ف ب ة       بتكیی ى نظری تغلال اختراعھ إل رع باس زام المخت ود الت ا، فیع راع أساسً خت

راع      العقد الاجتماعي التي تفید بأن المخترع عندما یتقدم بطلب للحصول على براءة اخت

ى           ویمنح البراءة فھو یدخل في عقد مع الجماعة مضمونھ أن یحصل صاحب البراءة عل

راع، وھذا العقد یولد التزامات متقابلة بین حمایة الاختراع مقابل افشاء اسرار ھذا الاخت

تغلال اختراعھ        رع باس زام المخت ن      )٢(.أطرافھ على رأسھا الت د م رأي تأیی ذا ال د ھ  ویج

جانب آخر من الفقھ، والذي یرى أن الترخیص الاجباري یعتبر فسخ لعقد البراءة المبرم 

احب ا  ة ص سبب مخالف راع ب راءات الاخت راءة وادارة ب احب الب ین ص ھ ب راءة لالتزام لب

                                                             
  .٤٠٧  جلال أحمد خلیل، مرجع سابق، ص )١(
شر              )٢( ل للن ان، دار وائ ة، عم صناعیة والتجاری ة ال ي الملكی وجیز ف شروم، ال  أنظر، عبداالله حسین الخ

  . ١٠٥، ص ٢٠٠٥والتوزیع، 
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راع  تغلال الاخت اري       )١(.باس رخیص الاجب ذه أن الت ر ھ ة النظ احب وجھ ضیف ص    وی

ین        رم ب د یب د جدی ون عق تغلال یك ة الاس دم كفای ة وع ات المرتبط التي الاختراع ي ح ف

رع     . السلطة العامة والمرخص لھ اجباریًا     وجھة النظر ھذه تعتبر البراءة عقد بین المخت

و   ھ حق ت إلی ن آل راءات     أو م ي ادارة ب ة ف ة ممثل سلطة العام ین ال راع وب   ق الاخت

ل إلا أننا لا  . الاختراع ي شھادة            نمی وم ھ ا ھو معل البراءة كم د ف راءة عق ار الب ى اعتب  إل

ددھا             ي ح شروط والاجراءات الت ن ال تمنحھا الادارة لشخص ما بعد استیفاء مجموعة م

احبھا أن یتم   ستطیع ص شھادة ی ذه ال ضى ھ ام، وبمقت ضفیھا  النظ ي ی ة الت سك بالحمای

ین               )٢(.القانون على الاختراع   د ب راءة عق دلا أن الب نا ج و افترض ھ ل ك أن ى ذل ضاف إل  ی

المخترع والادارة لترتب على فسخ ذلك العقد سقوط البراءة والحال لیس كذلك عند منح 

ي     تمرار ف ق الاس ا ح ول مالكھ ة وتخ راءة قائم ل الب ث تظ اري حی رخیص الاجب الت

  )٣(.استغلالھا

  الترخيص الاجباري وحاجة اتمع إلى التطور الاقتصادي: الرأي الثالث .٣

ى        ود إل راع یع تغلال الاخت راءة باس یرى جانب من الفقھ أن أساس الزام مالك الب

رع           زام المخت ستدعي ال حاجة المجتمع إلى التطور الاقتصادي والتقدم الصناعي والتي ت

 ویلقى ھذا الرأي التأیید من )٤(.لاجباري لغیرهباستغلال اختراعھ بنفسھ أو بالترخیص ا

صاد                  وم الاقت أنھ أن یق ن ش اري م رخیص الاجب ار أن الت ى اعتب ھ عل ن الفق جانب آخر م

                                                             
 .٤٤٢ سینوت حلیم دوس، مرجع سابق، ص )١(
  .٣١ محمد حسني عباس، مرجع سابق، ص )٢(
 .٢٩ أنظر عمومًا ھدى جعفر یاسین الموسوي، مرجع سابق، ص )٣(
 .٣٥٠أنظر جلال أحمد خلیل، مرجع سابق، ص   )٤(
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راع بأوسع الطرق        تغلال الاخت م       )١(.ویسھم في اس ر الأھ ذه التبری ة النظر ھ دم وجھ  تق

قانونیة لھذا النوع من للسماح بالترخیص الاجباري إلا أنھا لا تسھم في تحدید الطبیعة ال

  .أنواع التراخیص

  الترخيص الاجباري والتعسف في استعمال الحق: الرأي الرابع .٤

تغلال            البعضیذھب  و تغلال اختراعھ، أو اس ن اس راءة ع ك الب  إلى أن امتناع مال

ذي            ار ال ق الاحتك تعمال ح ي اس سفًا ف د تع ع یع ي بحاجة المجتم تغلال لا یف راع اس الاخت

انو  اه الق ھ ای دخل    منح شرع الت ز للم ا یجی ة، مم صادیة واجتماعی ات اقت ق غای ن لتحقی

ك        ن ذل اع م ي الانتف ع ف صلحة المجتم ق م ضمان تحقی اري ل رخیص الاجب رض الت وف

راع سیر        ) ٢(.الاخت دم تف و یق ده فھ ف عن ھ والتوق ات الی دیر بالالتف رأي ج ذا ال   ھ

ھ  ینتقد جانب من الف  . منطقي للطبیعة القانونیة للترخیص الاجباري     قھ ھذا الرأي على أن

سف        ي التع ثلا ف ن منحھ متم لا یأصل لطبیعة الترخیص الاجباري بقدر تأصیلھ للسبب م

ھ          زاء تفرض ھ ج اري وكأن رخیص الاجب نح الت صور م ھ ی ا أن ق، كم تعمال الح ي اس   ف

ا لا    و م ھ وھ ھ عن ھ أو خروج ضمون حق اوزه م راءة لتج ك الب ى مال ة عل سلطة العام ال

ا   ي                )٣(.یستقیم قانونً سف ف ة التع ى نظری تناد إل ى الاس د الموجھ إل رى أن النق ا ن إلا أنن
                                                             

، ص ١٩٨٧  سمیر جمیل الفتلاوي، استغلال براءات الاختراع، بغداد، دار الحریة للطباعة والنشر، )١(
  :أنظر أیضًا. ٧٧

J. Reichman and C. Hasenzhal, Non-voluntary licensing of patented 
inventions. Historical Perspective, Legal Framework under TRIPS, and an 
Overview of the Practice in Canada and the USA, ICTSD Program  on 
IPRs and Sustainable Development Issue Paper no. 5 (2003) at p. 10. 

ى، ال   )٢( ف موس د اللطی ع عب د الراف اھرة، دار      عب راع، الق راءات الاخت ي ب اري ف رخیص الاجب   ت
شر، ص     اریخ ن دون ت ة، ب ع     ٢٧-٢٠النھضة العربی وي، مرج ر الموس دى جعف ي ھ ھ ف شار إلی ، م

 .٣٠سابق، ص 
  .٣١ ھدى جعفر موسوسي، مرجع سابق، ص )٣(
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ق أو         استعمال الحق في تحدید طبیعة الترخیص الاجباري لا یرتكن إلى مرتكن من المنط

  . النظام

  رأي الباحث .٥

رخیص     ة للت ة القانونی ق بالطبیع ا یتعل ا فیم ة نظرن رح وجھ ا أن نط ا أردن إذا م

ى أن  شیر إل ب أن ن اري یج ن    الاجب ر م ھ الكثی تفظ ب ام تح ق ع اري ح رخیص الاجب  الت

راء     ھ ج ق ب د تلح ي ق رار الت ن الأض ع م ة المجتم الم لحمای ول الع ة ح ة القانونی الأنظم

راءة  صاحب الب وح ل ار الممن اري  )١(.الاحتك رخیص الاجب ة للت ة القانونی د الطبیع  تحدی

  .  بین حالتي الترخیص الاجباريتستلزم التمییز

ذر    الحالة الأولى إذ  راءة دون ع راءة للب ا كان الترخیص الاجباري لعدم استغلال مالك الب

راءة              ك الب تغل مال ع، أو إذا اس ات المجتم اف لحاج ر ك مشروع، او كان استغلالھ لھا غی

ا       ام بھ سة القی ة المناف ذه الأحوال    . مركزه وقام بعمل من الأعمال التي تحظر أنظم ي ھ ف

ى  اري ردًا عل رخیص الاجب رار الت ون ق ي  یك ة ف تعمال حق ي اس راءة ف ك الب سف مال  تع

نظم           اه الم ذي منحھ ای ا لا      )٢(.احتكار استغلال الاختراع ال اري ھن رخیص الاجب رار الت  ق

ذه  Corrective Measureیعد جزاء لمالك البراءة بقدر ما ھو اجراء تصحیحي   تتخ

صالح ال          ق م ضمان تحقی دث ول ذي ح ل ال ع  الادارة بتفویض من النظام لتقویم الخل مجتم

                                                             

(1)  See generally, Laurinda L. Hicks & James Holbein, Convergence of 
National Intellectual Property Norms in International Trading 
Agreements, 12 AM. U.J. INT'L L. & PoL'Y (1997) p.769, at p. 813; 
Susan Vastano Vaughan, Compulsory Licensing of Pharmaceuticals 
under TRIPS: What Standard of Compensation? 25 Hastings Int'l & 
Comp. L. Rev. (2002) p. 87, at p. 96. 

ھ )٢( ندًا ل ربس س اریس وت اقیتي ب ي اتف د ف رأي یج ذا ال ادة .  ھ ر الم اریس، ) ٢/أ/٥(أنظ ة ب ن اتفاقی م
  .من اتفاق تربس) ٨/٢(والمادة 
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اري        )١(.التي تسمو على المصالح الفردیة     رخیص الاجب ى أن الت ھ إل  إلا أنھ یجدر التنوی

ذه      ل ھ لیس الاجراء الوحید الذي یمكن أن تتخذه الدولة في مواجھة مالك البراءة في مث

ائل        . الحالات سین للوس تخدام المتناف یجب أن تكون المنافسة محكومة بقواعد تضمن اس

وارد   . ساتھم التجاریة وأن یتبعوا الأنظمة والأعراف التجاریة    المشروعة في ممار   ن ال م

شروعة    ر م ات غی ام بممارس ق القی ن طری زه ع تخدام مرك راءة اس ك الب سيء مال أن ی

العرض أو    تؤدي إلى ھیمنتھ على الأسواق وفرض كلمتھ فیھا سواء عن طریق التحكم ب

سة   الأسعار ووضع موانع لدخول منشآت جدیدة إلى السوق مم     ة المناف ا یؤدي إلى عرقل

ي          . الحرة في ھذه الحالات یكون لزامًا على الدولة أن تتدخل لوضع الحدود والشروط الت

ام       صالح الع ى ال ة عل ستھلك والمحافظ ة الم شروعة وحمای سة الم وفر المناف ضمن ت ت

ة          . ومعاقبة المخالف  ل الغرام ھ مث الف أحكام یفرض نظام المنافسة عقوبات على من یخ

   )٢(.تصل إلى ملایین الریالات أو الحبسالتي 

شخص    ة أو ل سات الدول د مؤس ا لأح رخیص الادارة اجباریً ي ت ة ھ ة الثانی الحال

صلح    ا لم ن قبلھ ى      ةمخول م اظ عل الات الحف وارئ وح الات الط د مواجھة ح ة وعن  عام

ة       . الأمن الوطني أو الصحة العامة   ذه الحال ي ھ اري ف رخیص الاجب ة للت الطبیعة القانونی

شخص مخول      س واء كان الترخیص الاجباري لأحد أجھزة الدولة أو مؤسساتھا أو كان ل

ق      تعمال ح ي اس ك ف سف المال ال تع ي ح اري ف رخیص الاجب ن الت ف ع ا تختل ن قبلھ م

                                                             

(1) Federico Munari and Raffaele Oriani, The Economic Valuation of 
Patents: Methods and Applications (Cheltenham: Edward Elgar, 2011) 
p. 39. 

ھ  " من نظام المنافسة السعودي على أن ) ١٢( تنص المادة    )٢( عاقب كل من أفشى سراً لھ علاقة بعمل
من ھذا النظام، أو حقق نفعاً بطریقة مباشرة أو ) الحادیة عشرة(من المادة  ) ٥(طبقاً لأحكام الفقرة    

سة م     اوز خم ة لا تتج ن سنتین أو        غیر مباشرة، بغرامة مالی د ع دة لا تزی سجن لم ال أو بال ین ری لای
 ".بھما معاُ
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نظم      صلحة     . الاحتكار الاستئثاري الذي منحھ ایاه الم ضیات الم اري لمقت رخیص الاجب الت

ى الأ    اظ عل وارئ أو للحف الات الط ة كح ھا    العام رورة تفرض ة ض صحة العام ن أو ال م

ة روف طارئ ة     . ظ زع لملكی ة ن ذه الحال ي ھ اري ف رخیص الاجب أن الت ول ب ن الق لا یمك

ن              شخص المخول م ة أو لل الاختراع للمنفعة العامة إذا أن ملكیة الاختراع لا تنتقل للدول

راءة  ك الب ا لمال راع مملوكً ل الاخت ل یظ ا ب ة . قبلھ ة القانونی رى أن الطبیع رخص ون للت

الاجباري في حالات الطوارئ والحفاظ على الأمن والصحة ھي نظام قانوني خاص نص         

  .علیھ النظام وفرضتھ مقتضیات المصلحة العامة

إلا أننا یجب أن لا نخلط بین الطبیعة القانونیة للترخیص الاجباري كنظام قانوني       

ربط   یفرضھ المنظم على صاحب البراءة وبین الطبیعة القانونیة للعلا      ي ت قة القانونیة الت

ي  . بین صاحب البراءة وبین المرخص لھ اجباریًا باستغلال الاختراع  ھذا الخلط واضح ف

ھ        ھ عن ا التنوی در بن ة ویج ي       . الكثیر من الكتابات القانونی ث ف ان بح لاه ك اه أع ا تناولن م

انوني       ام ق اري كنظ رخیص الاجب ة للت ة القانونی رب    . الطبیع ي ت ة الت سبة للعلاق ین بالن ط ب

صاحب البراءة والمرخص لھ اجباریًا فھي علاقة یحكمھا عقد الترخیص الاجباري الذي     

ة             راخیص الاجباری نح الت صة بم ة المخت ة الجھ ة  . یبرم وینفذ تحت اشراف ورقاب فالعلاق

ي            ى طرف ات عل وق والتزام ب حق ة ترت التي تنشأ بین طرفي عقد الترخیص علاقة عقدی

ات ا  ن الالتزام ضلا ع د ف الالتزام     العق ق ب ا یتعل ھ فیم رخص ل اتق الم ى ع ع عل ي تق لت

  .باستغلال الاختراع في المدة التي حددھا النظام

  المطلب الثاني
  النصوص الحاكمة للترخيص الاجباري باستغلال براءة الاختراع

راءات            ام ب ة نظ ي المملك راع ف یحكم موضوع الترخیص الاجباري لبراءات الاخت

ھ التنفیذ راع ولائحت ةالاخت د .ی ي معاھ ضو ف ة ع ا أن المملك ة  ة وبم ي ملزم اریس فھ  ب



 

 

 

 

 

 ٨٦

أن     . أحكامھابتطبیق   ا ب یضاف إلى ذلك إن المملكة انضمت إلى اتفاق تربس الذي یلزمھ

ة      ن الحمای ى م دًا أدن شریعاتھا ح ة    Minimum Standardsتضمن ت وق الملكی   لحق

  .الفكریة

رخیص ا     م الت ي تحك صوص الت ب الن ذا المطل ي ھ ستعرض ف وف ن اري س لاجب

  .لبراءات الاختراع في نظام براءات الاختراع واتفاقیة باریس واتفاق تربس

  نظام براءات الاختراع: أولا
ادة               ي الم راع ف راءة الاخت تغلال ب عالج المنظم موضوع الترخیص الاجباري باس

  : على التالي) ٢٤(تنص المادة . من نظام براءات الاختراع) ٢٤(

البراءة،    یجوز للمدینة أن تمنح    -أ    ترخیصاً إجباریاً للغیر باستغلال الاختراع المشمول ب

ب            ى طل اءً عل صمیم بن شھادة الت شمول ب ة الم دارة المتكامل ي لل أو التصمیم التخطیط

  :یقدمھ إلیھا، وفقاً لما یأتي

راءة            .١ ب ب داع طل اریخ إی ن ت نوات م ع س ضي أرب د م ب بع دیم الطل تم تق أن ی

ار  ن ت نوات م لاث س راع، أو ث أخراً، دون أن  الاخت ضي مت ا ینق ا، أیھم یخ منحھ

ا        اف، م ر ك ى نحو غی یقوم مالك البراءة باستغلال اختراعھ، أو یكون استغلھ عل

  .لم یبرر ذلك بعذر مشروع

ذل       .٢ د ب ھ ق اري أن رخیص الإجب ب الت ت طال ة   –أن یثب دة معقول لال م وداً – خ    جھ

ة مع   شروط تجاری اً ل دي، وفق رخیص تعاق ى ت صول عل بیل الح ي س ة، ف   قول

ان      . ومقابل مادي معقول   سابقة إذا ك رة ال م الفق ن حك ویستثنى من ھذا الحكم وم

ھ                  ة من ت الغای ا، وكان ن قبلھ صاً مخولاً م ةً، أو شخ طالب الترخیص جھة حكومی

ة   صلحة العام ق الم ة  -تحقی ة، أو تنمی صحة، أو التغذی ن، أو ال ة الأم  وخاص

وطني      صاد ال ن الاقت رى م ة أخ ات حیوی وارئ، أو    أو -قطاع ة ط ة حال مواجھ



 

 

 

 

 

 ٨٧

ي          ة، وف ر تجاری ة غی اً عام ھ أغراض أوضاع أخرى ملحة جداً، أو كانت الغایة من

لاغ    تم إب صمیم ی ھادة ت راع أو ش راءة اخت ود ب م بوج د العل رة وعن ة الأخی الحال

  .مالكھا فوراً

ي      .٣ صمیم ف راع أو الت وفیر الاخت ل ت اً لأج اري أساس رخیص الإجب نح الت أن یم

ویستثنى من ھذا الحكم إذا كانت الغایة من الترخیص المنع أو  . ةالأسواق المحلی 

سة               ال المناف ن أعم ا م ضي بأنھ الحد من ممارسات صدر بشأنھا قرار أو حكم یق

  .غیر المشروعة

نح         .٤ ذي م أن یحدد قرار الترخیص نطاق الترخیص، ومدتھ بما یقتضیھ الغرض ال

ت     . من أجلھ  اء إذا انتھ ا     ویكون الترخیص خاضعاً للإنھ ن أجلھ ي م اع الت  الأوض

صالح        اة الم ع مراع دوثھا، م رار ح رجح تك ن الم ن م م یك رخیص، ول نح الت م

  .المشروعة للمرخص لھ

  .أن لا یكون الترخیص حصراً على من منح لھ .٥

  .أن یبت في كل طلب على حدة .٦

ولى       .٧ ادلاً، وتت ضاً ع صمیم تعوی ھادة الت راع أو ش راءة الاخت ك ب وض مال أن یع

  .ار التعویض، على أن یلتزم المرخص لھ بالوفاء بھاللجنة تحدید مقد

لات،  -ب باه الموص ة أش راع بتقنی راءة اخت اري لب رخیص الإجب ق الت ة تعل ي حال    ف

ن    د م ة، أو الح ر التجاری ة غی راض العام ط الأغ رخیص فق ن الت ة م ون الغای تك

ر    سة غی ال المناف ن أعم ا م ضي بأنھ م یق رار، أو حك شأنھا ق در ب ات ص ممارس

  .عةالمشرو

رة،            -جـ صادیة كبی ة اقت م ذي قیم ي مھ ى تطور تقن  إذا كانت براءة الاختراع تنطوي عل

ك         ولا یمكن استغلالھا دون استغلال براءة اختراع أخرى، فإنھ یجوز للمدینة منح مال

ة         ذه الحال ي ھ راءة الأخرى، ولا یجوز ف تغلال الب اً باس صاً إجباری راءة ترخی ك الب تل
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رخیص الإ      ن الت صاحب          التنازل ع ون ل راءة الأخرى، ویك ن الب ازل ع اري إلا بالتن جب

اً،               ھ إجباری ن المرخص ل ل م رخیص مقاب ى ت صول عل ي الح ق ف البراءة الأخرى الح

  .وفقاً لشروط معقولة

دد         ى موضوع مح بالنسبة للائحة التنفیذیة لنظام براءات الاختراع فقد أشارت إل

ب ال   وع طل و موض اري وھ الترخیص الاجب ق ب ا یتعل ن  فیم دم م اري المق رخیص الاجب ت

دم        . جھة حكومیة  اري المق رخیص الإجب ب الت نصت اللائحة على ضرورة أن یتضمن طل

ي      ة الت صلحة العام ارات الم ا باعتب راع بیان تغلال الاخت ة باس ة حكومی ل أي جھ ن قب م

  )١(.اقتضت ذلك وینص على ھذه الاعتبارات في قرار منح الترخیص

 المختلفة التي تحكم الترخیص الاجباري الأحكاممع یمكننا أن نلاحظ أن المنظم ج    

ن         . باستغلال الاختراع في مادة واحدة     ان م دًا، وك ة ج ا طویل ادة أنھ ذه الم یلاحظ على ھ

واد  س م ع أو خم ى أرب سیمھا إل ن تق ة  . الممك ام الخاص ع الأحك نظم جمی من الم ض

د  بالترخیص الاجباري في النظام ولذلك نجد أن اللائحة التنفیذیة أشا   رت إلى مسألة واح

راع             راءة الاخت رخیص بب د الت ة عن صلحة العام ارات الم ان اعتب فقط تتعلق بضرورة ببی

ت           . لجھة حكومیة  ي وق اري ف رخیص الاجب ار الت الات وشروط وآث اول ح ادة تتن ھذه الم

رخیص                  الات الت ین ح صل ب شكل یف ادة ب یاغة الم ت ص و نظم دى ل ن الأج واحد، وكان م

  .ا لوقوع أي لبس وزیادة في التوضیحالاجباري وشروطھ منعً

ثانيا
ً

  اتفاقية باريس: 
صناعیة      ة ال قبل ابرام اتفاق تربس كانت اتفاقیة باریس ھي أبرز اتفاقیات الملكی

د             ي توحی سھم ف صوص ت ن ن ام لما تحتویھ م ین      أحك صناعیة ب ة ال وق الملكی ة حق  حمای

ق         ا یتعل وق فیم ذه الحق الكي ھ ة م ا  الدول المختلفة وتسھیل مھم ا دولیً ت  . بحمایتھ الزم
                                                             

  .من اللائحة التنفیذیة لنظام براءات الاختراع) ٤٨( المادة )١(



 

 

 

 

 

 ٨٩

ادة   ب الم اریس بموج ة ب ة  ) 2/١(اتفاقی ة الوطنی دأ المعامل ضاء بمب دول الأع ال

National Treatment       ة وق الملكی ة حق ي حمای ة ف ر الزاوی و حج ذي ھ  وال

ع دول               )١(.الصناعیة ي جمی اد ف ن دول الاتح ة م ل دول  بموجب ھذا المبدأ یتمتع رعایا ك

ة ا سبة لحمای اد بالن ا  الاتح د تمنحھ ا أو ق ا حالیً ي تمنحھ ا الت صناعیة، بالمزای ة ال لملكی

ة          ن المتاح رق الطع ة وط س الحمای م نف واطنین، ولھ دول للم ك ال وانین تل ستقبلا ق م

واطنین ة   . للم ن الحمای ى م دًأ أدن ضمن ح م تت اریس ل ة ب ن اتفاقی  Minimum ولك

Standard       ا ھ م ضاء، وعلی دول الأع ة    لحقوق الملكیة الصناعیة في ال م تمنحھ الدول  ل

  .العضو لمواطنیھا لا تلتزم بمنحھ للأجانب

ادة            ي الم صت  ) ٢/أ/٥(تناولت اتفاقیة باریس موضوع الترخیص الاجباري ف ون

  :على التالي

راخیص         " نح ت ضي بم لكل دولة من دول الاتحاد حق اتخاذ اجراءات تشریعیة تق

ق ا             ي مباشرة الح سف ف ن تع تج م د ین ھ    اجباریة لتحول دون ما ق ذي تكفل تئثاري ال لاس

  )٢(".براءة الاختراع كعدم الاستغلال مثلا

ي         یمكننا أن نلاحظ أن نص الاتفاقیة یقضي بأن یكون منح الترخیص الاجباري ف

راءة           ھ ب ذي تكفل تئثاري ال ق الاس رة الح ي مباش سف ف ة التع ي حال دة وھ ة واح حال

                                                             

(1) Michael Trebilcock, Robert Howse and Antonia Eliason, The Regulation 
of International Trade (London: Routledge, 2012) p. 520; Ronald A. 
Cass and Keith N. Hylton, Laws of Creation: Property Rights in the 
World of Ideas (Cambridge, Mass. ; London : Harvard University 
Press, 2013) p. 154. 

  :  أنظر النص العربي لاتفاقیة باریس على موقع الوایبو من خلال الرابط التالي)٢(
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/ar/ip/paris/pdf/trtdocs_wo0
20.pdf 



 

 

 

 

 

 ٩٠

ر         . الاختراع ل الت اري الأخرى مث رخیص الاجب ة   وعلیھ فحالات الت صلحة العام خیص للم

اریس     . وللحفاظ على الأمن أو الصحة لم تتناولھا الاتفاقیة       ة ب ك أن اتفاقی ى ذل یضاف إل

سویة            ات لت ذلك آلی ضمن ك م تت لم تحتوي على آلیات لإنفاذ حقوق الملكیة الصناعیة، ول

ادرة                ر ق ا غی اریس واعتبارھ ة ب ى اتفاقی د إل ھ النق المنازعات الأمر الذي أدى إلى توجی

  )١(.لى حمایة حقوق الملكیة الفكریة الوجھ المطلوبع

ثالثا
ً

  اتفاق تربس: 
 اتفاق تربس ھو الاتفاق الأھم من بین اتفاقیات حمایة حقوق الملكیة الفكریة دعی

دولي  ستوى ال ى الم دول    . عل ى ال ة عل ات الدولی ن الالتزام ة م اق مجموع ضمن الاتف ت

وق      الكي حق وق م اذ حق ق بإنف ا یتعل ضاء فیم اق    الأع اء الاتف ا ج ة كم ة الفكری الملكی

ق       ا یتعل ضاء فیم دول الأع ین ال ات ب سویة المنازع ة بت ام المتعلق ن الأحك ة م بمجموع

  )٢(.بانتھاك حقوق الملكیة الفكریة

ي              ھ ف ھ سمح ب اري إلا أن رخیص الاجب سمى الت  لم یشر اتفاق تربس صراحة لم

ادة  تخدامات الأ  ) ٣١(الم اق الاس ماه الاتف ا اس لال م ن خ رى م ات[خ دون ]للاختراع  ب

ق       احب الح ة ص ى موافق صول عل  Other Use [of patent] without the"الح

Authorization of the Right Holder" . على التالي) ٣١(تنص المادة:  

                                                             

(1) Nuno Pires De Carvalho, The TRIPS Regime of Trademarks and 
Designs (London : Kluwer Law International, 2011) p. 60; Helge 
Hveem and Carl Henrik Knutsen, Governance and Knowledge: The 
Politics of Foreign Investment, Technology and Ideas (London ; New 
York: Routledge, 2012) p. 73. 

(2) Amrita Narlikar, Martin Daunton, Robert M. Stern, The Oxford 
Handbook on The World Trade Organization (New York : Oxford 
University Press, USA, 2012) p. 407;  



 

 

 

 

 

 ٩١

راع    رى للاخت تخدامات أخ ضاء باس دان الأع ن البل انون أي م سمح ق ین ی ح

ا     موضوع البراءة الممنوحة ، دون الحصول على مواف         راءة، بم ي الب ق ف قة صاحب الح

ى     ة، عل ل الحكوم ن قب ة م ة مخول ة أو أطراف ثالث ل الحكوم ن قب تخدام م ك الاس ي ذل ف

  :البلدان الأعضاء احترام الأحكام التالیة

  دراسة كل اذن بالاستخدام في ضوء جدارتھ الذاتیة؛  ) أ(

ل   لا یجوز السماح بھذا الاستخدام الا اذا كان من ینوي الاستخدام قد بذل     ) ب( جھودا قب

ھذا الاستخدام للحصول على اذن صاحب الحق في البراءة بأسعار وشروط تجاریة    

ة      ویجوز  . معقولة، وأن ھذه الجھود لم تكلل بالنجاح في غضون فترة زمنیة معقول

ة أو    وارئ قومی ود ط ة وج ي حال شرط ف ذا ال ن ھ اء م نح اعف ضاء م دان الأع للبل

ت            الات الاس ي ح دا أو ف ة    أوضاع أخرى ملحة ج اري لأغراض عام ر التج . خدام غی

ر          دا، یخط ة ج رى الملح اع الأخ ة أو الأوض ة الملح وارئ القومی ة الط ي حال وف

ا     ا عملی ك ممكن ون ذل ا یك ك، حالم ع ذل راءة، م ي الب ق ف احب الح ة . ص ي حال وف

ا،                د معھ ة أو المتعاق م الحكوم ا تعل ة، حیثم اري لأغراض عام ر التج الاستخدام غی

ة   دون اجراء بحث حول ما   باب بین  اذا كانت ھناك براءة اختراع، أو كانت لدیھا أس

ة أو              ل الحكوم ن قب ستخدم م ا ست الحة أو أنھ راءة ص تخدام ب لمعرفة أنھ یجري اس

 لحسابھا، فانھ یتم اخطار صاحب الحق في براءة الاختراع فورا؛

ذا            ) ج( یكون نطاق ومدة ھذا الاستخدام محدودین بخدمة الغرض الذي أجیز من أجلھ ھ

تخدام           الا ذا الاس لات لا یجوز ھ باه الموص ا أش ستخدام، وفي حالة تعلقھ بتكنولوجی

اذ اجراءات       الا للأغراض العامة غیر التجاریة أو لتصحیح ممارسات تقرر بعد اتخ

 قضائیة أو اداریة أنھا غیر تنافسیة؛

 لا یجوز أن یكون مثل ھذا الاستخدام مطلقًا؛  ) د(



 

 

 

 

 

 ٩٢

ذلك      لا یجوز أن یكون مثل ھذا الاستخدام ق   ) ه( ق ب ا یتعل ھ، الا فیم ر عن ابلا للتنازل للغی

 الجزء من المؤسسة التجاریة أو السمعة التجاریة المتمتع بذلك الاستخدام؛

واق    )  و( ي الأس راع ف وفیر الاخت راض ت ا لأغ تخدام أساس ذا الاس ضو ھ د الع ز البل یجی

 المحلیة في ذلك البلد العضو؛

ن   ) ز( ریطة م اء، ش تخدام للإنھ ذا الاس رخیص بھ ضع الت صالح  یخ ة للم ة كافی ح حمای

ي              دما تنتھ ت وعن تخدام، اذا انتھ ك الاس م ذل ز لھ ذین أجی المشروعة للأشخاص ال

دوثھا       رار ح رجح تك ن الم ن م م یك ذلك الاذن ول ي أدت ل اع الت سلطة . الأوض ولل

حاب        ب أص ى طل اء عل اع بن ذه الأوض تمرار ھ ي اس ر ف لاحیة النظ صة ص المخت

 المصلحة المعنیین؛

ق    ) ح( صاحب الح دفع ل ن       ت ة م ل حال روف ك سب ظ ة ح ضات كافی راءة تعوی ي الب  ف

 الحالات، مع مراعاة القیمة الاقتصادیة للاذن؛

تخدام خاضعة للنظر                ) ط( ذا الاس ز ھ تكون قانونیة أي قرار متخذ بإصدار ترخیص یجی

ك                ي ذل ى ف صلة أعل لطة منف ل س ن قب ستقل م فیھا أمام القضاء أو للاستعراض الم

 .البلد العضو

تعلق بتحدید التعویض المنصوص علیھ فیما یتعلق بھذا الاستخدام یكون أي قرار م  ) ي(

صلة                  لطة منف ل س ن قب ستقل م تعراض الم ضاء أو للاس ام الق ھ أم خاضعا للنظر فی

 أعلى في ذلك البلد العضو؛

رتین        ) ك( ي الفق ا ف صوص علیھ شروط المن ق ال ضاء بتطبی دان الأع زم البل لا تلت

رعیتین  ذا  ) و(و) ب(الف سماح بھ ون ال ین یك صحیح  ح راض ت تخدام لأغ  الاس

سیة               ر تناف ا غی ة أنھ ضائیة أو اداری ویجوز  . ممارسات تقرر بعد اتخاذ اجراءات ق

غ   د مبل اء تحدی ار أثن ي الاعتب سیة ف ر التناف ات غی صحیح الممارس رورة ت ذ ض أخ



 

 

 

 

 

 ٩٣

الات      اء الاذن       . التعویض في مثل ھذه الح لاحیة رفض انھ صة ص سلطات المخت ولل

 المرجح تكرار حدوث الأوضاع التي أدت لمنح الاذن؛اذا كان وعندما یكون من 

") البراءة الثانیة("حین یمنح اذن بھذا الاستخدام للسماح باستغلال براءة اختراع   )  ل(

رى     راءة أخ ى ب دي عل تغلالھا دون التع ن اس ى ("لا یمك راءة الأول ق ")الب ، تطب

  :الشروط الاضافیة التالیة

دم     یجب أن ینطوي الاختراع المطالب بالحق فی      .١ ى تق ة عل راءة الثانی ھ بموجب الب

تكنولوجي ذي شأن ولھ أھمیة اقتصادیة كبیرة بالنسبة للاختراع المطالب بالحق 

  فیھ في البراءة الأولى؛

ة       .٢ شروط معقول ل ب رخیص مقاب ى ت صول عل ى الح راءة الأول صاحب الب ق ل یح

 باستخدام الاختراع المزعوم في البراءة الثانیة؛

ون اذن ا  .٣ وز أن یك ابلا      لا یج ى ق البراءة الأول ق ب ا یتعل وح فیم تخدام الممن لاس

 1)(.للتنازل عنھ للغیر الا مع التنازل عن البراءة الثانیة

راع      راءات الاخت م ب ھذا النص ھو الأطول والأكثر تعقیدًا بین النصوص التي تحك

ض      . في ھذا الاتفاق   ھ یت نص أن ذا ال ى ھ ة    میمكننا أن نلاحظ عل ود الھام ن القی دد م : ن ع

اوض         ولھاأ م التف ھ ت ت أن راءة أن یثب ك الب  أنھ یجب قبل منح الترخیص دون موافقة مال

مع مالك البراءة للترخیص اختیاریًا ولم یتم الوصول الى اتفاق معھ، كما أن مدة ونطاق  

تخدام       ذا الاس ھ ھ ن أجل ز م . الترخیص یجب أن تكون محدودین بخدمة الغرض الذي أجی

ا ب أن : ثانیً رخیص یج ن    أن الت رض م ون الغ ھ، وأن یك ازل عن ابلا للتن ون ق لا یك

                                                             
  :طلاع على نص الاتفاقیة من خلال موقع منظمة التجارة العالمیة على الرابط التالي یمكن الا)١(

http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm 



 

 

 

 

 

 ٩٤

ضو               د الع ي البل ة ف ي الأسواق المحلی ا  )١(.الترخیص ھو توفیر الاختراع ف وجوب  : ثالثً

  .دفع تعویضات كافیة لصاحب الحق في البراءة حسب ظروف كل حالة

  تعدیل اتفاق تربس فیما یتعلق بالصحة العامة

ارة   القید المتعلق بأن الترخیص یجب أن ی     ة التج منح في الدولة العضو في منظم

داث              ى اح ة أدى إل ك الدول ي تل ة ف العالمیة لأغراض توفیر الاختراع في الأسواق المحلی

وا     ل نم دول الأق دول   . Least Developed Countriesصعوبات للكثیر من ال ذه ال ھ

صن           ن ت ا م ي تمكنھ ة  كما ھو معلوم لا تملك القدرات الانتاجیة والتكنولوجیة الت یع الأدوی

   )٢(.وبالتالي سیكون من غیر الممكن أن تستفید من نظام الترخیص الاجباري

وفمبر  ١٤ إلى ٩في الفترة من   ة      ٢٠٠١ ن ع لمنظم وزاري الراب ؤتمر ال د الم  عق

ة                 صحة العام ربس وال اق ت شأن اتف اً ب در إعلان ة الدوحة وأص التجارة العالمیة في مدین

إعلان الدوحة     دول      )٣(.The Doha Declarationسمي ب ق ال ى ح لان عل د الإع  أك

ق               ى ح ربس، وعل اق ت ام اتف الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة في الاستفادة من أحك

ذه     ا ھ نح فیھ ي تم الات الت د الح ة وتحدی راخیص الإجباری نح الت ي م ضاء ف دول الأع ال
                                                             

ارة    )١(  حسام الدین عبد الغني الصغیر، اعلان الدوحة الصادر من المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التج
صیدلانی  ات ال ة والمنتج دة  العالمی ة لفائ ة الفكری ول الملكی ة ح ة التدریبی و الوطنی ة الویب ة، حلق

ة       ة الفكری ة للملكی ة العالمی ا المنظم صریین تنظمھ یین الم و (الدبلوماس ات  )الویب د الدراس ومعھ
اھرة،  یة، الق ى ٢٩الدبلوماس ایر٣١ إل اني / ین انون الث م ٢٠٠٧ك و رق ة ویب ، وثیق

WIPO/IP/JD/CAI/07/1 ١١، ص. 
(2) Deborah Z. Cass, The Constitutionalization of the World Trade 

Organization: Legitimacy, Democracy, and Community in the 
International Trading System (Oxford; New York: Oxford University 
Press, 2005) p. 229. 

  :ة العالمیة على الرابط التالي یمكن الاطلاع على نص الاعلان من خلال موقع منظمة التجار)٣(
http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm 



 

 

 

 

 

 ٩٥

راخیص ي          )١(.الت د معن ي تحدی ضاء ف دول الأع ق ال ى ح د عل لان التأكی ضمن الاع  ت

صحة    الطوارئ القومیة أو الأوضاع الملحة جداً، ویمكن أن یدخل في عداد ذلك أزمات ال

العامة المتعلقة بالإیدز والعدوى بفیروسھ، والسل والملاریا وسائر الأوبئة الأخرى التي    

د    )٢(.تؤثر على الصحة في دول المنظمة      أن یح ربس ب  كلف الإعلان الوزاري مجلس الت

وبة استفادة الدول النامیة أو الأكثر نمواً استفادة فعالة من أحكام حلاً سریعاً لمشكلة صع

ا             راً بم ع تقری ة، وأن یرف صنیع الأدوی ى ت الترخیص الإجباري لعدم قدرتھا الصناعیة عل

   )٣(.٢٠٠٢یقترحھ إلى المجلس العام لمنظمة التجارة العالمیة قبل نھایة عام 

ى  سطس ٣٠ف ة ٢٠٠٣ اغ ام لمنظم س الع ذ المجل راراً   اتخ ة ق ارة العالمی  التج

ضمن   ٦یقضي بتنفیذ البند   ا ت  من إعلان الدوحة بشأن اتفاق تربس والصحة العامة، كم

رتین               ق الفق اف تطبی رر إیق تثنائیة تب ادة   ) ح(و ) و(أن ھناك ظروفاً اس ن الم ن  ٣١م  م

ة   ات الدوائی ق بالمنتج ا یتعل ربس فیم ة الت ا  )  ٤(.اتفاقی ق م اف تطبی رار إیق ضمن الق ت

البراءة  ) و (٣١قضى بھ المادة    ت من إلزام الدولة المصدرة للمنتجات الدوائیة المحمیة ب

                                                             

(1) Carolyn Deere, The Implementation Game: The TRIPS Agreement and 
the Global Politics of Intellectual Property Reform in Developing 
Countries (Oxford; New York: Oxford University Press, 2009) p. 77. 

(2) Srividhya Ragavan, Patent and Trade Disparities in Developing 
Countries (New York: Oxford University Press, 2012). 

  : أنظر اعلان الدوحة على موقع منظمة التجارة العالمیة من خلال الرابط التالي)٢(
http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm 

  :أنظر أیضًا
Daniel Gervais, The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis 
(London: Sweet & Maxwell, 2008) p. 47. 

  : أنظر قرار المجلس العام على الرابط التالي)٤(
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/implem_para6_e.htm 



 

 

 

 

 

 ٩٦

بأن یكون الترخیص الاجباري الذى تمنحھ أساساً لتغطیة احتیاجات السوق المحلي وفق 

تج        صنیع المن ى ت درة عل شروط محددة اھمھا أن تكون الدولة المستوردة لیس لدیھا الق

  .عیفةالدوائي، أو أن قدرتھا ض

ى  سمبر ٦وف راراً       ٢٠٠٥ دی ة ق ارة العالمی ة التج ام لمنظم س الع ذ المجل  اتخ

ي    ٣١بتعدیل المادة   صادر ف سابق ال سطس  ٣٠ تربس بما یتفق مع القرار ال  ٢٠٠٣ أغ

رتین   ق الفق اف تطبی ادة  ) ح(و ) و(بإیق ن الم ربس٣١م دیل   )١(. ت ذا التع ب ھ  وبموج

ادة  یفت الم ربس ٣١أض ة الت ى اتفاقی رر إل شمل  مك ى ت صدیر  ٥ وھ سمح بت رات ت  فق

المنتجات الدوائیة التي تصنع بموجب الترخیص الاجباري للدول التي لا تملك قدرة على 

ة             ي حال راءة ف تصنیع الأدویة، بالإضافة إلى منع ازدواج التعویض الذي یمنح لمالك الب

ي  الترخیص الاجباري بحیث لا یحصل مالك البراءة إلا على تعویض واحد في الد     ولة الت

ب       ى جوان د عل صنعت الدواء بموجب الترخیص الاجباري بغرض تصدیره، كما تم التأكی

ى   ٣١وبالإضافة إلى المادة . المرونة التي وردت في اتفاق تربس     یفت إل  مكرر التي أض

ل      ة مث سائل متفرق مل م ربس ش د للت ق جدی افة ملح ضا إض دیل أی ضمن التع ربس ت الت

ت تجنب تسرب المنتجات الدوائیة إلى دول أخرى غیر    التعویضات والإخطارات وإجراءا  

ا      ذا      . الدولة التي تم منح الترخیص الإجباري لتغطیة احتیاجاتھ دول لھ رار ال اب إق تح ب ف

سمبر      ى أول دی صدیق حت راءات الت اذ إج دیل واتخ دخل   . ٢٠٠٧التع ن المفترض أن ی م

ضاء        دول الأع ي ال ن ثلث ھ م صدیق علی د الت ذ بع ز التنفی دیل حی ارة   التع ة التج ى منظم  ف

العالمیة، إلا أن العدد المطلوب من الدول التي یجب أن تصدق على التعدیل لم یتحقق في 

ام   ٢٠٠٧دیسمبر   وب،     ٢٠٠٩ فتم تمدید فترة التصدیق إلى الع دد المطل ق الع م یتحق  ول

سمبر        ى   . ٢٠١٣فتم التمدید إلى العام دی ارس   حت ام   شھر م ن الع ة  ) ٤٥ (٢٠١٣ م دول
                                                             

  : أنظر قرار المجلس العام على الرابط التالي)١(
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/wtl641_e.htm 



 

 

 

 

 

 ٩٧

ارة         )١(.لى التعدیل فقط صدقت ع   ة التج ي منظم ضاء ف  كما ھو معلوم أن عدد الدول الأع

ر    ١٥٨ بلغ  ٢٠١٣ مارسالعالمیة حتى    صدیقات غی ن الت  دولة وبلوغ العدد المطلوب م

ام      ة الع ام          ٢٠١٣متوقع بنھای ذ الع ق من م یتحق وب ل دد المطل ار أن الع ي الاعتب ذا ف م أخ

٢(.٢٠٠٧(  

  

                                                             
  :  أنظر قائمة الدول التي صادقت على التعدیل على موقع منظمة التجارة العالمیة)١(

http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/amendment_e.htm 
  :لاطلاع على عدد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة على الرابط التالي یمكن ا)٢(

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 
  :أنظر عمومًا

Junji Nakagawa, International Harmonization of Economic Regulation 
(Oxford; New York: Oxford University Press, 2011) p. 168; Stephen 
Kingah, Access to Medicines and Vaccines in the South: Coherence of 
Rules and Policies Applied by the European Union Commission (Brussels: 
Brussels University Press, 2011) p. 85. 
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 ٩٩

  المبحث الثاني
  خيص الاجباري باستغلال الاختراعحالات منح التر

  

  تمهيد وتقسيم
الات              ي موضوع ح ث ف ین البح اري یتع رخیص الاجب بعد التعرف على مفھوم الت

تئثاري        . الترخیص الاجباري  الأصل أن یتمتع صاحب براءة الاختراع بحق الاحتكار الاس

ست             ة ت الات معین اك ح ة، إلا أن ھن رة الحمای نظم طوال فت اه الم دخل  الذي منحھ ای دعي ت

ام  . الجھة المختصة بإصدار قرار بالترخیص الاجباري لغیره باستغلال الاختراع     نص نظ

احب         ر ص ا لغی براءات الاختراع على عدد من الحالات التي یجوز فیھا الترخیص اجباریً

راع      الات       . الحق في براءة الاختراع باستغلال الاخت ى بعض ح اریس إل ة ب ارت اتفاقی أش

  .  كما أسھب اتفاق تربس في ھذا الموضوعالترخیص الاجباري،

ى مجموعتین                 اري إل رخیص الاجب نح الت ا م ي یجوز فیھ الات الت سیم الح یمكن تق
  : وھما

ھ        تعمال حق ي اس راءة ف ي الب ق ف ك الح سف مال اري لتع رخیص الاجب ، الت

ة     و التین         . الترخیص الاجباري لمقتضیات المصلحة العام اتین الح ب ھ ذا المطل اقش ھ ین

  .لب مستقلكل في مط



 

 

 

 

 

 ١٠٠

  الأولالمطلب 
  حالات الترخيص الاجباري لتعسف مالك البراءة في 

  استعمال حقه الاحتكاري
  

ــة الأولى تغل       :الحال ون اس راع، أو أن یك راءة للاخت احب الب تغلال ص دم اس  ع

  الاختراع على نحو غیر كاف

ددة،      دة مح لال م راع خ ستغل الاخت أن ی راءة ب ك الب سعودي مال نظم ال زم الم   ال

صة     وإ ة المخت ون للجھ دة یك ذه الم لال ھ تغلال خ راءة بمباشرة الاس ك الب م مال م یق   ذا ل

ھ  راع دون موافقت تغلال الاخت ره باس رخص لغی ادة . أن ت نص الم ام ) ١/أ/٢٤(ت ن نظ م

نح        ة أن تم وم والتقنی دالعزیز للعل ك عب ة المل وز لمدین ھ یج ى أن راع عل راءات الاخت ب

ن     ترخیصًا اجباریًا للغیر باستغلال     الاختراع المشمول بالبراءة بعد مضي أربع سنوات م

ضي            ا ینق ا، أیھم اریخ منحھ ن ت نوات م لاث س راع، أو ث راءة الاخت ب ب داع طل اریخ إی ت

ر        ى نحو غی تغلھ عل متأخراً، دون أن یقوم مالك البراءة باستغلال اختراعھ، أو یكون اس

نیة وضعھا المنظم لصاحب ھذا المدة ھي مھلة قانو. كاف، ما لم یبرر ذلك بعذر مشروع     

تغلال        ة لمباشرة الاس ات اللازم ضع الترتیب ادة      . البراءة لی ي الم اریس ف ة ب صت اتفاقی ن

ذا   ) ٤/أ/٥( ى ھ نص عل ة ال دول العربی شریعات ال ة ت ضمنت أغلبی م وت س الحك ى نف عل

  )١(.الحكم

                                                             
ابق،     : ءة الاختراععصام مالك العبسي، الترخیص الاجباري لاستغلال برا      )١( ع س ة، مرج ة مقارن دراس

  .٢٩١ص 



 

 

 

 

 

 ١٠١

ادة     ص الم ن ن م م ي     ) ١/أ/٢٤(یفھ نح ف ن أن یم اري یمك رخیص الاجب أن الت

تغلھ      :حالتین ھما  ان اس ھ، أو إذا ك  عدم استغلال الاختراع من قبل صاحبھ أو بموافقة من

  . على نحو غیر كاف

راع؟     . عدد من الاسئلة الھامة یمكن أن تثار ھنا     تغلال الاخت صود باس ما ھو المق

ة، أم      ل المملك ھ داخ راع انتاج تغلال الاخت صود باس ل المق نھ اج  یمك تم الانت    أن ی

ى با    ة ویكتف ارج المملك ات        خ ة الاحتیاج ة لتغطی ة القانونی ات محل الحمای تیراد المنتج س

  المحلیة؟ 

  الانتاج المحلي للاختراع
ى          دل عل ارت ج ي أث وعات الت ن الموض راع م ي للاخت اج المحل وع الانت موض

ادة     ) ٢٧/١(المستوى الدولي عند تفسیر نص المادة       ربس ونص الم اق ت ) أ/٥(من اتف

  :على التالي) ٢٧/١(تنص المادة . من اتفاقیة باریس

ق         "...  ا یتعل ز فیم ا دون تمیی وق ملكیتھ تمنح براءات الاختراع ویتم التمتع بحق

ة    ستوردة أو محلی ات م ت المنتج ا إذا كان وجي أو م ال التكنول راع أو المج ان الاخت بمك

  ".الصنع

  :على التالي) أ/٥(في المقابل تنص اتفاقیة باریس في المادة 

ن دول الات  . ٢" ة م ل دول نح       لك ضي بم شریعیة تق راءات ت اذ اج ق اتخ اد ح ح

ذي        تراخیص اجباریة لتحول دون ما قد ینتج من تعسف في مباشرة الحق الاستئثاري ال

  ".تكفلھ براءة الاختراع كعدم الاستغلال مثلا 



 

 

 

 

 

 ١٠٢

ن    المواد م ضاء ب دول الأع ربس ال ة ت زم اتفاقی ى ١تل ادة ١٢ إل ن ١٩، والم  م

، مما یعني أن )١( مـن الاتفاقیـة٤ و ٣ و ٢ل بالأجـزاء اتفاقیة باریـس وذلـك فیمـا یتصـ

  .من اتفاقیة باریس أدرج بالإحالة في اتفاق تربس) ٥(نص المادة 

من اتفاق تربس تفرض على الدول ) ٢٧/١(یذھب جانب من الفقھ إلى أن المادة 

راع  الأعضاء إلغاء الالتزام الذى قد تفرضھ تشریعاتھا على صاحب البراءة بإنتاج الا       خت

ة              یم الدول تج داخل اقل نع المن ة ص تخدام طریق راءة أو اس ة المانحة للب داخل اقلیم الدول

ل    )٢(.المانحة للبراءة إذا كانت ھذه الأخیرة محل الحمایة     صر والبرازی ل م  ھناك دول مث

اج          راءة انت ك الب ى مال ا عل صناعیة فیھ ة ال شریعات الملكی رض ت ا تف د وغیرھ والھن

ة        المنتجات محل الحما  ع عجل ة ودف تثمارات الأجنبی ذب الاس دف ج ا بھ یة القانونیة محلیً

ادة  )٣(.التنمیة الصناعیة والاقتصادیة، ونقل التكنولوجیا     ترى الدول النامیة أن نص الم
                                                             

  .من اتفاق تربس) ٢٫١(المادة  )١(
(2) Christopher A Cotropia, Compulsory Licensing Under TRIPS and the 

Supreme Court of the United States' Decision in eBay v. MercExchange, 
in Toshiko Takenaka (ed.), Patent Law and Theory: A Handbook of 
Contemporary Research (Cheltenham: Edward Elgar, 2008) p. 557 at p. 
561. 

(3) Matthew Flynn, Pharmaceutical Diplomacy in the Americas and 
Beyond—Social Democratic Principles versus Soft Power Interests, a 
paper presented at the 2010 Congress of the Latin American Studies 
Association, Toronto, Canada October 6-9, 2010, at p. 4. 

م          سنة  ٩٫٢٧٩أنظر قانون الملكیة الصناعیة البرازیلي رق ادة  ١٩٩٦ ل ول   ). أ/٦٨(م،  الم ن الوص یمك
  :إلى نص ھذا القانون على الرابط التالي

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=515 
یمكن الوصول ). رابعًا/٢٣(، المادة ٢٠٠٢لسنة ) ٨٢(أنظر أیضًا قانون الملكیة الفكري المصري رقم   

  :إلى نص القانون على الرابط التالي
http://www.egypo.gov.eg/PDFs/law2002a.pdf       = 



 

 

 

 

 

 ١٠٣

ھ      ) ٢٧/١( ذي تفرض زام ال ي الالت أن تلغ ضاء ب دول الأع زم ال ربس لا یل ة ت ن اتفاقی م

ر  اج الاخت راءة بإنت احب الب ى ص شریعاتھا عل راع  ت تغلال الاخت دم اس ا، وأن ع اع محلیً

راءة         صاحب الب نح ل ذي م اري ال ق الاحتك تعمال الح ي اس سف ف د تع ا یع صنیعھ محلیً بت

اریس     ) أ/٥(وتستند لنص المادة     ة ب ن اتفاقی ادة      )١(.م راءة نص الم م  ) ٢٧/١( ق لا یفھ

ب عل           ھ لا یج ن دول أخرى وأن سلع م ھ  منھا أن لصاحب البراءة حق مطلق لاستیراد ال ی

ادة   )٢(.أن یصنع الاختراع محلیًا بل یكتفى باستیراده      د أن الم ) أ/٥( وفي ذات الوقت نج

من اتفاقیة باریس تنص على حق الدولة في منح ترخیص اجباري إذا لم تستغل البراءة   

الموقف          . محلیًا ق ب ا یتعل وب فیم شمال والجن ین دول ال سام ب اك انق من المسلم بھ أن ھن

انون     القانوني حول ھذه ا   اء الق ین فقھ تلاف ب ر   )٣(.لمسألة وھي مسألة محل اخ ن غی  م

ادة   ) ٢٧/١(المستقر علیھ ھل وإلى أي مدى یحل نص المادة        من اتفاق تربس محل الم
                                                                                                                                                     

  :وجھة النظر ھذه أنظرحول = 
Simon Walker, The Trips Agreement: Sustainable Development and the 
Public Interest (Cambridge, UK: IUCN--The World Conservation Union, 
2001) p. 19; Levon Barsoumian, India’s Use It Or Lose It:  Time To Revisit 
Trips? 11 The John Marshall Review of Intellectual Property Law (2012) 
p. 797, at p. 806; Dwijen Rangnekar, Context and Ambiguity: A Comment 
on Amending India’s Patent Act, CSGR Working Series Paper No. 224/07, 
March 2007, at p. 10. 
(1) Ryo Shimanami, The Future of the Patent System (Cheltenham : 

Edward Elgar, 2012) p. 297. 
(2) G B Reddy and Harunrashid A Kadri , Local Working of Patents - Law 

and Implementation in India, 18 Journal of International Property Law 
(2013), p. 15, at p. 18. 

(3) Peter-Tobias Stoll, Jan Busche and Katrin Arend, WTO: Trade-related 
Aspects of Intellectual Property Rights (Leiden ; Boston : Martinus 
Nijhoff Publishers, 2009) p. 562. 



 

 

 

 

 

 ١٠٤

 لا یحق ھالفقھ منقسم فیما یتعلق بھذه المسألة بین من یرى أن. من اتفاقیة باریس) أ/٥(

رى   )١( المحلي للاختراعللدولة العضو في اتفاق تربس أن تشترط الانتاج  ، ورأي آخر ی

الف        ا لا یخ راع محلیً تج الاخت أن ین داخلي ب ا ال ي قانونھ ة ف تراط الدول رى أن اش آخر ی

ربس   اق ت ن اتف ة م ات المنبثق سویة    )٢(.الالتزام از ت ن جھ ادر م رار ص د أي ق لا یوج

تغلال    شرط الاس سمى ب ا ی سیر م صوص تف ة بخ ارة العالمی ة التج ي منظم ات ف المنازع

ذا      . Requirement  Local Workingالمحلي ل ھ صدور مث ة ل كانت الفرصة مھیئ

ارة               ة التج ي منظم ات ف سویة المنازع القرار عندما تقدمت الولایات المتحدة إلى جھاز ت

ضمنھ   Consultation Requestالعالمیة بطلب للتباحث  ا ت  مع دولة البرازیل حول م

ام         ي لع صناعیة البرازیل ة ال ع       ١٩٩٦قانون الملكی شترط لتمت ھ ی ى أن نص عل ذي ی م وال

تج             صنیع المن تم ت ب أن ی ة یج ھ الاحتكاری ل حقوق ل بك مالك البراءة المسجلة في البرازی

                                                             

(1) Daniel Gervais, supra, p. 47. 
(2) Bryan Mercurio and Mitali Tyagi, Treaty Interpretation in WTO 

Dispute Settlement: The Outstanding Question of the Legality of Local 
Working Requirements, 19 Minnesota Journal Of Int’l Law (2010), p. 
275, at p. 326; Carlos M. Correa, Patent Rights, in International 
Property and International Trade : The Trips Agreements, in Carlos M. 
Correa, Abdulqawi A. Yusef (eds.,), Intellectual Property and 
International Trade: The Trips Agreement (Alphen aan den Rijn : 
Frederick, Md.: Kluwer Law International, 2008) p. 314; Amy 
Kapczinski, Harmonization and Its Discontents: A Case Study of TRIPS 
Implementation in India’s Pharmaceutical Sector , 97 Calif. L. Rev . 
(2009) p. 1571 at p. 1611; Paul Champ & Amir Attaran, Patent Rights 
and Local Working under the WTO TRIPS Agreement: An Analysis of 
the U.S.-Brazil Patent Dispute , 27 Yale J. Int’l L . (2002) p. 365, at p. 
370. 
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تج     تیراد المن نص      )١(.محل البراءة محلیًا ولا یكفي اس ذا ال دة ھ ات المتح رت الولای  اعتب

ربس   ) ٢٧/١(مخالف للمادة    اق ت ق   . من اتف دة تحقی ات المتح ا  أرادت الولای رین ھم :  ام

ات             ي للاختراع اج المحل ة شرط الانت ا وازال دیل قانونھ ل بتع ة البرازی الأول أن تلزم دول

ل       ذو البرازی المحمیة ببراءات اختراع، والثاني أن تثني أي دولة أخرى ترید أن تحذو ح

نص     ذا ال ل ھ دیھا مث راع ل راءات الاخت انون ب ضمن ق دة  )٢(.وت ات المتح  إلا أن الولای

حبت اعترا ي أو         س انبین الأمریك ن الج ن أي م ذكرات م دیم أي م تم تق ل أن ی ھا فب ض

البرازیلي بسبب الضغوط الاعلامیة التي تعرضت لھا أمریكا حیث أن البرازیل كانت تنفذ 

ي وجھ           ف ف برنامجًا لتوزیع أدویة علاج مرض الایدز بالمجان وأن الولایات المتحدة تق

م الت   انبین     مساعي البرازیل في ھذا الاتجاه وت ین الج سویة ب ى ت ذه   )٣(.وصل إل شیر ھ  ت

الواقعة إلى أن قوانین الدول التي تلزم صاحب البراءة بإنتاج اختراعھ داخل الدولة التي 

ة                 ات بمنظم سویة المنازع از ت ام جھ راض أم ون محل اعت ن أن تك راءة یمك أصدرت الب

                                                             

(1) Request for Consultations by the United States, Brazil—Patent 
Protection, WT/DS199/1, G/L/385, IP/D/23. 

(2) Kenneth C. Shadlen, Harmonization, Differentiation, and Development: 
the Case of Intellectual Property in the Global Trading Regime,  In: 
Silvia Sacchetti and Roger Sugden (eds.) Knowledge in the Development 
of Economies: Institutional Choices under Globalisation (Cheltenham, 
U.K.; Northampton, Mass.: Edward Elgar, 2009) p. 44, at p. 60. 

(3) Mohamed Omar Gad, in Carlos M. Correa, Abdulqawi A. Yusef (eds.,), 
Intellectual Property and International Trade: The Trips Agreement 
(Alphen aan den Rijn : Frederick, Md.: Kluwer Law International, 2008) 
p. 331, at p. 351. 
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ة ارة العالمی ح ل )١(.التج صور واض اك رأي أو ت یس ھن ت ل ي ذات الوق ن أن  وف ا یمك م

  .یكون علیھ قرار الھیئة

اج اختراعھ            راءة انت احب الب من الواضح أن النظام السعودي لم یشترط على ص

تج                   تیراد المن ى أن اس نص صراحة عل م ی ت ل ي ذات الوق ام ف داخل المملكة، إلا أن النظ

سعود . محل البراءة یحقق شرط استغلال البراءة     ي وبالتالي یمكننا أن نقرر أن المنظم ال

ي                ا وف راع محلیً اج الاخت راءة بإنت ك الب زم مال م یل أخذ موقفا وسطًا من ھذه المسألة، فل

تیفاء            د اس راءة یع تج محل الب تیراد المن ى أن مجرد اس ذات الوقت لم ینص صراحة عل

  . لشرط الاستغلال

ستغل    م ی ع إذا ل ى المجتم تعود عل ي س دة الت ن الفائ ساءل ع ب أن نت ا یج إلا أنن

ام  .  الاختراع محلیًا من خلال انتاجھ في الدولة التي منحت البراءة      صاحب البراءة  إن نظ

ویض                  ة كتع دة معین تئثاري لم ار الاس ي الاحتك ق ف رع الح براءات الاختراع یعطي المخت

ان     ھ، وإذا ك سر اختراع رع ل شف المخت ن ك ع م ى المجتم تعود عل ي س دة الت ن الفائ ع

راع محلیً     ت        المخترع غیر ملتزم باستغلال الاخت ي منح ة الت ي الدول لال انتاجھ ف ن خ ا م

ار       ق الاحتك راءة ح البراءة فإننا لا نرى أي فائدة تعود على المجتمع من منح صاحب الب

تئثاري ة          )٢(.الاس ي الدول سجل ف ات ت ت الاختراع ال كان ي ح ھ ف ك أن ى ذل ضاف إل  ی

تثمار وتستورد المنتجات محل الاختراعات من الخارج ففرص نقل التقنیة وتشجیع الاس      

                                                             

(1) Paul Champ & Amir Attaran, Patent Rights and Local Working under 
the WTO TRIPS Agreement: An Analysis of the U.S.-Brazil Patent 
Dispute, 27 YALE J. INT’L L. (2002) p. 365, at p. 381. 

(2) Hazel V J Moir, Comments on the Productivity Commission's Draft 
Report on Compulsory Licensing of Patents, Centre for Policy 
Innovation, ANU College of Arts & Social Sciences, The Australian 
National University (2013), at p. 8. 
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ة       ذه الحال راع          . تكون معدومة في ھ راءة الاخت شریعات ب د ضمنت ت ل الھن اك دول مث ھن

ذا         س ھ اري وانعك شرط الانتاج المحلي للاختراع لتحصین الاختراع من الترخیص الاجب

وادر واضحة              سة وظھرت ب امي المناف د وتن ي الھن ة ف ناعة الأدوی اع ص ى تطور قط عل

   )١(.فسة الدولیة على صناعة الأدویةلدخول المنتجین الھنود في المنا

  العذر المشروع
ادة   ازت الم اري     ) ١/أ/٢٤(أج رخیص الاجب راع الت راءات الاخت ام ب ن نظ م

تغل       ون اس راع، أو أن یك باستغلال الاختراع في حالة عدم استغلال صاحب البراءة للاخت

شروع  ذر م ك بع رر ذل م یب ا ل اف م ر ك و غی ى نح راع عل م. الاخت نظم ل ن الم دد ولك  یح

ارة     شروع   "المقصود بعب ذر م صد           ". ع نظم یق نص أن الم یاق ال ن س م م ا أن نفھ یمكنن

ى نحو                راع عل تغلالھ للاخت راع أو اس راءة للاخت احب الب تغلال ص بذلك أن یعود عدم اس

ھ    ن ارادت ة ع باب خارج ى أس ود إل اف یع ر ك ن   . غی ي یمك ة الت باب والأمثل دد الأس تتع

د ی . تصورھا في مثل ھذه الحالة  باب         ق ى أس ھ إل دم كفایت تغلال أو ع دم الاس بب ع ود س ع

ك        قانونیة كمنع استیراد مكونات انتاج الاختراع من الخارج، أو ارتفاع تكلفة استیراد تل

صادیًا        د اقت ر مج ا غی ع      . المواد مما یجعل انتاج المنتج محلیً ي تمن باب الت ون الأس د تك ق

ل     صاحب البراءة من انتاج الاختراع أسباب سیاسیة مثل         راءة یحم احب الب  أن یكون ص

ذه    جنسیة دولة یحظر على مواطنیھا الاستثمار في الدولة المسجلة فیھا البراءة، وفي ھ

سیاسي أو    . الحالة یتعذر على صاحب البراءة خرق الحظر المفروض          تقرار ال دم الاس ع

ي         اح ف ن الانفت دول م ك ال ي تل تثمار ف رة للاس ر النظ دول وتغی ي ال ورات ف دلاع الث ان

                                                             

(1) Chad M. Cullen, Can TRIPS Live in Harmony with Islamic Law? An 
Investigation of the Relationship Between Intellectual Property and 
Islamic Law, 14 SMU Science and Technology Law Review (2010) p. 45, 
at p. 54. 



 

 

 

 

 

 ١٠٨

دم       م شروعة لع ررات م د مب واجھة الاستثمار إلى قفل الباب أمام المستثمرین الأجانب تع

  .انتاج الاختراع محلیًا

ف    رة توق د فت راءة وبع تغلال الب احب اس دأ ص و ب م ل ول الحك ا ح ؤال ھن ار س یث

سألة             ذه الم اول ھ الاستغلال؟ لم ینص النظام على ھذه الحالة وكان حري بالمنظم أن یتن

ف             . الثغرةویغلق ھذه    ان التوق ھ إذا ك ى أن نص عل المنظم أن ی دى ب ونرى بأنھ كان الأج

ذر                   دون ع ف ب ان التوق ا إذا ك راءة، أم احب الب وق ص أثر حق لا تت ذر ف تغلال بع عن الاس

ثلا    –مشروع فلا بد من النص على مھلة        نة م تكن س ب     – ول راءة یج صاحب الب نح ل  تم

تغلال  علیھ أن یستأنف الاستغلال خلالھا وإلا جاز ل    لجھة المختصة أن ترخص لغیره باس

  . الاختراع أو طریقة الصنع اجباریًا

ن               م یك ال ل ي ح اري ف رخیص الاجب از الت ام أج ى أن النظ شیر إل ب أن ن أخیرًا یج

افي      ، لكن النظام    الاستغلال كافیًا  تغلال الك صود بالاس رى . لم یعرف المق افي    ن اج الك الانت

لي لأن صاحب الاختراع یلتزم باستغلال اختراعھ  یفھم منھ أن یغطي حاجة السوق الداخ      

  .محلیًا ولا یلتزم بتصدیر الاختراع

روط    :الحالــة الثانيــة رض ش م ع ر رغ رخیص للغی راءة الت ي الب ق ف ك الح ض مال  رف

  معقولة

تغلال     دول اس شجع ال ة، وت ات متنوع ات تطبیق وم أن للاختراع ن المعل م

الات   ع المج ي جمی ات ف ون الاخ . الاختراع د یك دني    فق یط مع ن خل ارة ع ثلا عب راع م ت

از           ب الغ ناعة أنابی ي ص . یستخدم لصناعة قواطع للتیار الكھربائي، ویمكن أن یستخدم ف

ار    ع التی ناعة قواط ال ص ي مج راع ف تثمر الاخت راءة اس ي الب ق ف احب الح د أن ص فنج

ناعة انا      ب  الكھربائي ولكنھ لم یستثمر الاختراع في التطبیق الثاني لھ والمتمثل في ص بی

ي               . الغاز راءة ف تغلال الب اري باس رخیص الاجب راع الت راءات الاخت نظم لإدارة ب أجاز الم
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دم         ھذه الحالة للغیر الراغب في استغلال الاختراع في صناعة انابیب الغاز شریطة أن یق

اري        رخیص اختی ى ت صول عل اق   . شروط تجاریة معقولة خلال مدة معقولة للح از اتف أج

رخیص الا  ضًا الت ربس أی اري    ت رخیص الاجب ب الت ذل طال ة إذا ب ذه الحال ي ھ اري ف جب

ة                  راءة بأسعار وشروط تجاری ي الب ق ف احب الح ن ص رخیص م ى ت جھودًا للحصول عل

ة  ة معقول رة زمنی ضون فت ي غ اح ف ل بالنج م تكل ود ل ذه الجھ ة، وأن ھ سماح . معقول ال

راع          تغلال الاخت شجیع اس ى ت دف إل ة یھ ذه الحال ي ھ اري ف الترخیص الاجب ع ب بجمی

ھ  ة أن     . تطبیقات ذه الحال ي ھ اري ف رخیص الاجب ى الت ة عل ترط للموافق نظم اش إلا أن الم

ى        صول عل بیل الح ي س ودًا ف ة جھ دة معقول لال م ذل خ ھ ب رخیص بأن ب الت ت طال یثب

ل            ة، ومقاب ة معقول شروط تجاری ا ل راءة، وفقً ترخیص اختیاري من صاحب الحق في الب

ول   ة        مادي معق ى موافق صل عل م یح راءة   ول ك الب ا      )١(.مال ر اجباریً رخیص للغی د الت عن

ي    یمنح صاحب البراءة تعویضًا عادلا و      تتولى تحدید مقدار التعویض اللجنة المشكلة الت

ة         ات المتعلق ي المنازع النظر ف تص ب وزراء وتخ س ال ن مجل رار م ا ق صدر بتكوینھ ی

نبحث         )٢(.ببراءات الاختراع  اري س رخیص الاجب شروط الت شتنا ل ف    عند مناق سألة كی م

  .یمكن تحدید ما إذا كان ما عرضھ طالب الترخیص من شروط یعد معقولا

م         :الحالة الثالثة رار أو حك شأنھا ق  الترخیص بھدف منع أو الحد من ممارسات صدر ب

  یقضي بأنھا من أعمال المنافسة غیر المشروعة

راءة         ن الب ئة ع ھ الناش ة  یحدث أن یقوم صاحب الحق في البراءة بممارسة حقوق  بطریق

ادة     . تخالف قواعد المنافسة المشروعة    ز الم راع      ) ٣/أ/٢٤(تجی راءات الاخت ام ب ن نظ م

أن           ضي ب رار یق م أو ق الترخیص الاجباري في ھذه  الحالة شریطة أن یكون قد صدر حك

                                                             
  .من نظام براءات الاختراع) ٢/أ/٢٤(المادة  )١(
 .من نظام براءات الاختراع) ٢٤/٧(المادة  )٢(
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وع   . تلك الأعمال تعد من أعمال المنافسة غیر المشروعة   ذا الن نص اتفاق تربس على ھ

ادة  من أنواع التراخیص في ا    ون       ). ك/٣١(لم ة لا یك ذه الحال ي ھ اري ف رخیص الاجب الت

ي               ات الت ت بالممارس ي أختل ة الت ق العدال ون لتحقی ل یك ة، ب صلحة عام ق م بھدف تحقی

  )١(.ارتكبھا صاحب الحق في البراءة

د        ة لقواع ر منافی ي تعتب ال الت ي الأعم ا ھ و م ا ھ ار ھن ذي یث سؤال ال إلا أن ال

ا للن  شروعة وفقً سة الم ة     المناف راع أی راءات الاخت ام ب ضمن نظ م یت سعودي؟ ل ام ال ظ

شروعة    سة الم درت  . تفاصیل فیما یتعلق بالممارسات التي تعد مخالفة لقواعد المناف أص

ام         سة ع ام المناف ام      )٢(.ھ ـ١٤٢٥المملكة نظام بمسمى نظ ن نظ ة م ادة الرابع نص الم  ت

  :المنافسة على التالي

ي   تحظر الممارسات أو الاتفاقیات أو الع    " ك الت قود بین المنشآت المتنافسة أو تل

ت       فھیة، وصریحة كان ة أو ش من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوب

ب      ر المترت أم ضمنیة، إذا كان الھدف من ھذه الممارسات أو الاتفاقیات أو العقود أو الأث

شآت         ین المن سة ب لال بالمناف ارة أو الإخ ذلك یح . علیھا تقیید التج شأة أو    ك ى المن ظر عل
                                                             

(1) Subhasis Saha, Patent Law and TRIPS: Compulsory Licensing of 
Patents and Pharmaceuticals, 91 Journal of the Patent and Trademark 
Office Society (2009), p. 364, at p. 369; Sujitha Subramanian, EU 
Obligation to the TRIPS, 21 (4) The European Journal of International 
Law, p. 997, at p. 1007; Antony Taubman, Rethinking TRIPS: 
'Adequate Remuneration' for Non-Voluntary Patent Licensing, 11 
Journal of International Economic Law (2008) p.  927, at p. 954; 
Christopher Gibson, A Look at the Compulsory License in Investment 
Arbitration: the Case of Indirect Expropriation Agreement: EU 
Microsoft Decision, 25 American University International Law Review 
(2010) p. 357, at p. 393;  

 .ھـ٤/٥/١٤٢٥وتاریخ ) ٢٥/م(صدر نظام المنافسة بالمرسوم الملكي رقم  )٢(
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اً            شآت، وفق ین المن سة ب المنشآت التي تتمتع بوضع مھیمن، أي ممارسة تحد من المناف

  :للشروط والضوابط المبینة في اللائحة، وبخاصة ما یأتي 

ت، أو     . ١ التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبیع بالزیادة أو الخفض، أو التثبی

  .لمشروعةبأي صورة أخرى تضر المنافسة ا

ة أو        . ٢ صفة كلی الحد من حریة تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجھا منھا ب

ن         اع ع ق، أو الامتن ھ ح ا دون وج ا، أو تخزینھ لال إخفائھ ن خ ك م ة، وذل جزئی

  .التعامل فیھا

افتعال وفره مفاجئة في السلع والخدمات بحیث یؤدي تداولھا إلى سعر غیر حقیقي، . ٣

  . المتعاملین في السوقیؤثر في باقي

ك              . ٤ ة ذل ھ أو عرقل سوق أو الخروج من منع أي منشأة من استخدام حقھا في دخول ال

  .في أي وقت

شأة أو   . ٥ ن من ة ع ة أو جزئی صفة كلی سوق ب ي ال ة ف دمات المتاح سلع والخ ب ال حج

  .منشآت معینة

اییر  تقسیم الأسواق لبیع أو شراء السلع والخدمات أو تخصیصھا طبقاً لأي م     . ٦ ن المع

  :الآتیة 

  . المناطق الجغرافیة–أ 

  . مراكز التوزیع–ب 

  . نوعیة العملاء–ج 

  . المواسم والفترات الزمنیة–د 
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دھا     . ٧ رائھا أو توری دمات أو ش سلع والخ ع ال روض بی ي لع سعر الطبیع ي ال أثیر ف الت

  .سواء في المنافسات أو المزایدات الحكومیة أو غیر الحكومیة

ا . ٨ د عملی تثمار      تجمی ھ الاس ع أوج سویق وجمی ع والت ویر والتوزی صنیع والتط ت الت

  .الأخرى، أو الحد من ذلك

س   وز للمجل سة (ویج س المناف ى    ) مجل ادة عل ذه الم ام ھ ق أحك دم تطبی ع

سین أداء     ى تح ؤدي إل أنھا أن ت ن ش ي م سة الت ة بالمناف ات المخل ات والاتفاق الممارس

ار     وق آث ستھلك تف دة للم ق فائ شآت وتحقی حھ     المن ا توض سة، كم ة المناف ن حری د م  الح

  ."الشروط والضوابط في اللائحة

  :تنص المادة الخامسة من ذات النظام على التالي

سة،         "  ن المناف یحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مھیمن أي ممارسة تحد م

  :ومن ذلك

  .قبیع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بھدف إخراج منافسین من السو. ١

وافر        . ٢ ي ت صطنع ف اد نقص م دف إیج ة بھ سلعة أو الخدم د ال ى توری ود عل فرض قی

  .المنتج لزیادة الأسعار

ع   . ٣ ل م ى التعام شراء، أو عل ع أو ال ات البی ى عملی ة عل تراطات خاص رض اش   ف

شآت                  ى المن سبة إل سي ضعیف بالن ز تناف ي مرك ضعھا ف ى نحو ی منشأة أخرى عل

  .المتنافسة

شأة ال . ٤ ض المن ن      رف د م ل الح ن أج ك م سوغ، وذل رى دون م شأة أخ ع من ل م تعام

  ."دخولھا السوق
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م    رار أو حك شأنھا ق در ب ات ص ن ممارس د م اري للح رخیص الاجب نح الت ام م أحك
  یقضي بأنھا من أعمال المنافسة غیر المشروعة

وفیر           .١ اري وت رخیص الاجب ب الت راءة وطال ي الب ق ف احب الح ین ص اوض ب التف

  ق المحلیةالاختراع خارج الأسوا

ا اري أساسً رخیص الاجب نح الت ة  یم واق المحلی ي الأس راع ف وفیر الاخت ل ت   . لأج

ن      ضي       إذا كان الترخیص بھدف منع أو الحد م م یق رار أو حك شأنھا ق در ب ات ص  ممارس

م         ذا الحك د بھ زم التقی لا یل شروعة ف ادة   )١(.بأنھا من أعمال المنافسة غیر الم صت الم  ن

رتین   من اتفاق تربس على     ) ك/٣١( ي الفق و ) ب(أن الدول الاعضاء لا تلتزم بما ورد ف

د       ) ٣١(من المادة   ) و( إذا كان الترخیص الاجباري لأغراض تصحیح ممارسات تقرر بع

سیة   ر تناف ا غی ة أنھ ضائیة أو إداری راءات ق اذ اج رة . اتخ ى أن ) ب(الفق نص عل ت

رخیص الاج        ب الت ذل طال ع    الترخیص الاجباري یجب أن یمنح بعد ثبوت ب اري جھود م ب

رة  . صاحب البراءة للترخیص لھ وبأسعار وشروط تجاریة معقولة ولم تكلل بالنجاح  الفق

ي       ) و( راع ف وفیر الاخت راض ت ا لأغ اري أساسً رخیص الاجب ازة الت ى أن اج نص عل ت

ضو    راءات          . الأسواق المحلیة في البلد الع ام ب ن نظ ل م ف ك ي موق ان النظر ف د امع وعن

سعودي وموق  راع ال اري   الاخت رخیص الاجب وع الت ق بموض ا یتعل ربس فیم اق ت   ف اتف

ن         رخیص م ون الت زم أن یك في ھذه الحالة نجد أن نظام براءات الاختراع السعودي لا یل

اري           رخیص الاجب ون الت ن أن یك ل یمك ة ب واق المحلی ي الأس راع ف وفیر الاخت ل ت أج

من ناحیة أخرى . ربسیتطابق ھنا موقف كل من نظام البراءات واتفاق ت. للتصدیر أیضًا

رخیص                 صدار ت د است ضاء عن دول الأع ى تحرر ال نجد ان اتفاق تربس نص صراحة عل

اري                    رخیص الاجب ب الت ن أن طال د م ق بالتأك زام المتعل ن الالت ة م ذا الحال   اجباري في ھ

                                                             
  .من نظام براءات الاختراع) ٣/أ/٢٤(المادة  )١(
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روط           عار وش راءة بأس ي الب ق ف احب الح رخیص ص ى ت صول عل ودًا للح ذل جھ د ب   ق

ة ة معقول ل. تجاری ي المقاب ن    ف رخیص م ب الت ف طال م یع سعودي ل نظم ال د أن الم    نج

ا         ن قبلھ ول م خص مخ ة أو ش ة حكومی رخیص لجھ ان الت ال ك ي ح شرط إلا ف ذا ال   . ھ

ر        ات غی صحیح ممارس اري لت رخیص الاجب وعلیھ فإنھ وفقًا للنظام السعودي إذا كان الت

ا        راءة، وھو م نص   تنافسیة فإنھ یشترط أن یسبقھ تفاوض مع صاحب الحق في الب م ی  ل

ربس     اق ت ف              . علیھ اتف ن موق شددًا م ر ت سعودي أكث نظم ال ف الم د أن موق ا نج ن ھن وم

ربس        اق ت ھ اتف ب إلی ا ذھ د مم ى أبع ب إل د ذھ ربس وق اق ت ھ. اتف ف   وعلی رى أن موق ن

ن       د م شریعاتھا ح ضمن ت أن ت ة ب ة ملزم رره فالمملك ا یب ھ م یس ل سعودي ل نظم ال الم

رى  ومن ھنا فإننا . ھ في الاتفاقالحمایة لا یقل عن الحد المنصوص علی    دیل وجوب  ن  تع

والنص صراحة على أنھ لا یشترط عند منح الترخیص الاجباري الذي ) ٢٤(نص المادة 

ضي                ضائي یق م ق رار أو حك شأنھا ق در ب ات ص ن ممارس تكون الغایة منھ منع أو الحد م

ق ف     احب الح ع ص اوض م سبقھ تف شروعة أن ی ر الم سة غی ال المناف ن أعم ا م ي بأنھ

  .البراءة

 حق ادارة براءات الاختراع في رفض انھاء الترخیص الاجباري .٢

ادة    ي الم ربس ف اق ت رر اتف ض   ) ك/٣١(ق لاحیة رف صة ص سلطات المخت أن لل

ة    اع المنافی دوث الأوض رار ح رجح تك ن الم ون م دما یك اري عن رخیص الاجب اء الت انھ

رخیص        نح الت ى م ذا الح  . للمنافسة المشروعة والتي أدت إل د ھ ھ إذا    یع ي إذا أن م منطق ك

ثبت استمرار ظروف وأسباب اصدار الترخیص الاجباري أو إذا وجدت دلائل أكیدة على         

  .أن تلك الأوضاع ستتكرر فإن من الحكمة استمرار العمل بالترخیص الاجباري

ادة      رخیص     ) ٤/أ/٢٤(نص نظام براءات الاختراع في الم رار الت دد ق ى أن یح عل

ا   ھ بم رخیص، ومدت اق الت ھ   نط ن أجل نح م ذي م رض ال ضیھ الغ رخیص  .  یقت ون الت ویك
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خاضعاً للإنھاء إذا انتھت الأوضاع التي من أجلھا منح الترخیص، ولم یكن من المرجح        

ل     . تكرار حدوثھا، مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص لھ       ف ك د أن موق ذلك نج وب

  .منظام براءات الاختراع واتفاق تربس متطابقان

ق     مراعاة الأضرار    .٣ احب الح ا ص التي سببتھا الممارسات غیر التنافسیة التي قام بھ

 في البراءة عند تقدیر التعویض

ره           إن رخیص لغی  صاحب الحق في براءة الاختراع یحصل على تعویض نظیر الت

صة تتولى اللجنة . اجباریًا باستغلال الاختراع  ادة      المخت ي الم ا ف صوص علیھ ) ٣٥(المن

راع ت  راءات الاخت ام ب ن نظ ي    م ق ف احب الح ستحقھ ص ذي ی ویض ال دار التع د مق حدی

رخیص              . البراءة ن ت غ التعویض ع د مبل د تحدی ھ یجوز عن ى  أن ربس عل اق ت نص اتف ی

ات      صحیح الممارس رورة ت ذ موضوع ض سیة أخ ر تناف ات غی صحیح ممارس اري لت اجب

ار       ي الاعتب سیة ف اري         . غیر التناف رخیص الاجب ن الت دار التعویض ع ذلك أن مق صد ب یق

ذا   )١(.ون أقل من التعویض الذي یمنح في حالات الترخیص الاجباري الأخرى       یك ل ھ  مث

دم              بب ع ا ھو س م م سعودي ولا یعل راع ال راءات الاخت النص لا نجد لھ مقابل في نظام ب

ذا  . استفادة المنظم السعودي من ھذه النصوص وتضمینھا نظام براءات الاختراع   مثل ھ

صدرة       ة الم الح الدول ي ص صب ف نص ی ستوردة      ال ة م یما دول اري لا س رخیص الاجب  للت

ى     ) ٣/أ/٢٤(وعلیھ فإننا نرى تعدیل المادة     . للأدویة مثل السعودیة   ھ عل ى أن نص عل وال

اة الأضرار        اللجنة المختصة بتحدید التعویض المستحق لصاحب الحق في البراءة مراع

  .التي سببتھا ممارساتھ غیر التنافسیة عند تحدید مبلغ التعویض
                                                             

(1) Wolrad Waldeck und Pyrmont, Patents and Technological Progress in a 
Globalized World (Berlin: Springer, 2009) p. 123; Tú Thanh Nguyẽ̂n, 
Competition Law, Technology Transfer and the TRIPS Agreement: 
Implications for Developing Countries (Cheltenham, U.K. ; 
Northampton, Mass. : Edward Elgar, 2010) p. 44. 
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   الاختراعات المتعلقة بتقنیة أشباه الموصلات:ة الرابعةالحال

ة          ة بتقنی ات المتعلق اري للاختراع رخیص اجب نح ت أجاز نظام براءات الاختراع م

لات  باه الموص انیوم  . Semiconductorsأش ل الجرم واد مث ي م لات ھ باه الموص أش

ائي     ار الكھرب یل التی ى توص درة عل دیھا ق اص ل د الرص سیلكون وكبریتی اقي وال ل ب مث

اج،   رارة كالزج ا للح ز بعزلھ ا تتمی اس، ولكنھ ائي كالنح ار الكھرب لة للتی واد الموص الم

س              ى عك ا عل اع درجة حرارتھ ار بارتف یل التی ى توص لات عل باه الموص وتزید قدرة أش

 )١(.المواد المعروفة كالنحاس التي تنخفض قدرتھا على التوصیل بزیادة درجة حرارتھا

ون   تعد أشباه الموصلات     أساس صناعة الأجھزة الالكترونیة الحدیثة مثل أجھزة التلفزی

سیة     ة الشم ا الطاق ا وخلای ات البلازم ة وشاش ات   . الرقیق ا تطبیق لات لھ باه الموص أش

ا            راع فیھ راءة اخت ى ب صول عل ة والح ناعة الأجھزة الحدیث ال ص صناعیة كثیرة في مج

  . تدر أرباح كبیرة

رخی    راع الت راءات الاخت ام ب از نظ التین   أج ي ح لات ف اري لأشباه الموص ص الاجب
  : ھما

  إذا كانت الغایة من الترخیص الأغراض العامة غیر التجاریة :أولا

ثانيا
ً

ن       : ا م إذا كان الترخیص للحد من ممارسات صدر بشأنھا قرار أو حكم یقضي بأنھ

  .أعمال المنافسة غیر المشروعة

ر التجاری    ة غی راض العام سألة الأغ ة م ا دراس بق لن ا  س بق أو تناولن ا س ة كم

  .موضوع الممارسات المنافیة لقواعد المنافسة المشروعة في المملكة

                                                             

(1)  B.G. Yacobi, Semiconductor Materials: An Introduction to Basic 
Principles (New York ; London : Kluwer Academic, 2003) p. 1-3. 
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ق     اري المتعل الترخیص الاجب ق ب ا یتعل راع فیم راءات الاخت ام ب م نظ ابق حك یتط

ادة  . بتقنیة أشباه الموصلات مع موقف اتفاق تربس      ى  ) ج/٣١(ینص الاتفاق في الم عل

رخیص بتقنی        رخیص إلا للأغراض       أنھ في حال تعلق الت لات لا یجوز الت باه الموص ة أش

ة         ضائیة أو اداری اذ اجراءات ق العامة غیر التجاریة أو لتصحیح ممارسات تقرر بعد اتخ

  .أنھا غیر تنافسیة

  الثانيالمطلب 
  حالات الترخيص الاجباري لمقتضيات المصلحة العامة

سب            رع فح وق المخت ة حق یس حمای ات ل ة الاختراع ن حمای اظ   الھدف م ل الحف ب

ام الأول   ي المق ع ف ات المجتم وفیر حاج ة وت صلحة العام ى الم رخیص . عل رار الت ق

بیل            ى س نظم عل ددھا الم الات ح ي ح الاجباري لمقتضیات المصلحة العامة لا یصدر إلا ف

راءات                  . الحصر ام ب ي نظ سعودي ف نظم ال ا الم ي أوردھ الات الت ب الح ذا المطل اول ھ یتن

  . اتفاقیة باریس واتفاق تربسالاختراع مع الاشارة لموقف

  الترخيص لجهة حكومية أو لشخص مخول من قبلها : الحالة الأولى

ل    راءة، ب احب الب صیر ص ة تق ي حال ط ف ون فق ة لا یك راخیص الاجباری نح الت م

الات الطوارئ      ة ومواجھة ح نص  . یتعداھا إلى بعض الحالات المتعلقة بالمصلحة العام ی

سعودي     ادة   نظام براءات الاختراع ال ي الم اري     ) ٢/أ/٢٤( ف رخیص الاجب ى جواز الت عل

ت             ا وكان ن قبلھ باستغلال الاختراع إذا كان الترخیص لجھة حكومیة أو لشخص مخول م

ة          صلحة العام ق الم ة        -الغایة منھ تحقی ة، أو تنمی صحة، أو التغذی ن، أو ال  وخاصة الأم

وطني    صاد ال ن الاقت رى م ة أخ ات حیوی وار -قطاع ة ط ة حال اع  أو مواجھ ئ، أو أوض

ة         ر تجاری ة غی ھ    . أخرى ملحة جداً، أو كانت الغایة منھ أغراضاً عام ا أن نلاحظ أن یمكنن

ي        اري وھ رخیص الاجب الات للت لاث ح د ث ذا البن ت ھ درج تح ق  : ین رخیص لتحقی الت
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رخیص للأغراض               اع ملحة، والت المصلحة العامة، الترخیص لمواجھة طوارئ أو أوض

  .العامة غیر التجاریة

 یص الاجباري في حال كانت الغایة منھ تحقیق المصلحة العامةالترخ .١

ھ            ھ ضرب أمثل ة إلا أن لم یعرف نظام براءات الاختراع المقصود بالمصلحة العام

صحة أو             الأمن  أو ال ق ب ارات تتعل رخیص لاعتب لما یمكن أن یعد مصلحة عامة وھو الت

أن ھذه المجالات التي أشار لا شك . التغذیة أو تنمیة قطاعات حیویة أخرى من الاقتصاد   

یاغة           ن ص ك م م ذل ا ویفھ إلیھا المنظم ھنا واردة على سبیل المثال ویجوز القیاس علیھ

وطني            . النص صاد ال ن الاقت وي م اع حی ة قط ضمن المنظم ھذه الفئة حالة الحاجة لتنمی

نظم      . دون تحدید أو تعریف لھذا الحالات   ا الم ة وأراد بھ نص مطلوب ي ال ھذه العمومیة ف

ر          د تظھ أن یجعل النص فضفاضًا وقادرًا على استیعاب المجالات الحیویة الجدیدة التي ق

ستقبلا ن  . م ل م م ك ي تھ ة فھ ة والحیوی ي الأھمی ة ف نص غای ا ال ي تناولھ الات الت المج

صالح            ى الم یعیش في الدولة والسماح بالترخیص الاجباري فیھا من شأنھ أن یحافظ عل

  .العامة للمجتمع

 يالأمن الوطن  -أ 

صرنا       ي ع وطني ف ة     الحاضر من المسلم بھ أن الأمن ال ى التقنی د عل بح یعتم  أص

ب   . والعلوم أكثر من أي وقت مضى   ن تتطل أصبحت ملاحقة المجرمین والحفاظ على الأم

ن     استخدام الآلات والمعدات للمحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنین وحمایتھم م

ن ال   . أي اعتداء قد یتعرضون لھ     راع        لذلك م ن اخت ستفید م ة أن ت اج الدول ن أن تحت ممك

راع،  راة اخت ي بب ن   ومحم ة م وطني حال ن ال ر الأم سعودي اعتب نظم ال د أن الم ا نج ھن

ن     ول م خص مخ ة أو لأي ش اري للدول رخیص الاجب نح الت ا م وز فیھ ي یج الات الت الح

  .قبلھا
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 الصحة العامة والتغذیة  -ب 

ات      ر قطاع ن أكث ة م صحة العام ول أن ال ن الق ي ع ر   غن ة، ویعتب ة أھمی  الدول

ة     ي أي دول ة ف ات أي حكوم ن أول أولوی ا م ام بھ راع   . الاھتم راءة الاخت ب ب یجوز لمكت

ات        ي كمی الترخیص اجباریًا للدولة أو لأي شخص مخول من قبلھا في حال حدث عجز ف

ة           ات الدول اء باحتیاج ن الوف راءة ع احب الب ا ص ي وفرھ ات الت یجوز  . الأدویة أو اللقاح

راءة     كذلك التر  ك الب ا مال خیص اجباریًا في حال ثبوت أن الأدویة أو اللقاحات التي وفرھ

ة  )١(.منخفضة الفعالیة والتأثیر نتیجة تخفیض كمیة المادة الفعالة     یرى الفقھ أن المبالغ

رخیص        دار ت ة بإص دخل الدول ررًا لت د مب راع یع راءة اخت ي بب دواء المحم عر ال ي س ف

ب    اجباري لتحقیق مصلحة عامة تتمث   سعر مناس دواء ب وفیر ال ام   )٢(.ل في ت ف النظ  موق

السعودي من ھذه المسألة یتشابھ مع موقف قوانین الملكیة الفكریة في كثیر من الدول،       

الات     ذه الح در  . والكثیر من الدول قامت بالفعل بتطبیق الترخیص الاجباري في مثل ھ تج

ذاء إذ           ى الغ ق عل دواء ینطب ى ال ق عل ا ینطب ن     الاشارة إلى أن م ة ع ذاء أھمی ل الغ  لا یق

  .الدواء فنقص الغذاء لھ آثار صحیة وسیاسیة واجتماعیة

واطنین          ن الم ر م ین كثی دز ب رض الای شي م ب تف ثلا عق ل م ة البرازی ي دول ف

ضاد         أصدرت الحكومة قرارًا یقضي بتعلیق حمایة دواء لعلاج مرض الأیدز عبارة عن م

سمى   رار   . Abbott Laboratoriesللفیروسات تملك براءة اختراعھ شركة ت ذا الق ھ

سة      ضادات جنی اج م ة لإنت ضادات  Generic مھد الطریق لشركات الأدویة البرازیلی للم

بررت الحكومة البرازیلیة موقفھا بأنھا . Abbott Laboratories التي تنتجھا شركة

راع  . تواجھ حالة طوارئ صحیة     وعلى إثر ھذا القرار قامت الشركة المالكة لبراءة الاخت

                                                             
 .٢٧٤أنظر سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص  )١(

(2)  Cynthia M Ho, supra, at . 133. 
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ادل     ا یع ل بم دواء للبرازی عر ال یض س ون دولار٢٥٠بتخف ام  )١(. ملی ي الع م ٢٠٠٧ ف

صناعة دواء            ة ل ة الوطنی شركات الأدوی ا ل صت اجباریً شابھ ورخ أصدرت تایلاند قرار م

 بعد فشل الحكومة التایلندیة في الحصول ®Kalertaیستخدم لعلاج الأیدز أیضًا یسمى 

ة   .  الصانعة على تخفیض لسعر الدواء من الشركة      دة الأمریكی لم تعترض الولایات المتح

ن          ة م د المنبثق ات تایلن الف التزام ھ لا یخ ار أن ى اعتب ة عل ة التایلندی رار الحكوم ى ق عل

 دول أخرى مثل كندا استندت على قرار منظمة التجارة العالمیة الصادر )٢(.اتفاق تربس

ام  رة  ٢٠٠٣ع ل الفق ق بتفعی ة ) ٦( والمتعل لان الدوح ن اع ربس  م اق ت ق باتف  المتعل

ي لا        دا الت وأصدرت تراخیص اجباریة لصناعة أدویة لعلاج الایدز لتصدیرھا لدولة روان

ة    ناعات أدوی ات ص ك امكانی ال      . تمل ي المج ة ف راخیص اجباری درت ت رى أص دول أخ

تیراد         ن اس ا م ابوي تمكنھ الصحي مثل غانا وأریتریا وغینیا ومالیزیا وسوازیلاند وزمب

 )٣(. لأدویة الأیدز المتفشي فیھاادویة جنیسة

ا       حة مواطنیھ رض ص الات تع ي ح ا ف رخص اجباریً ة وت دخل الدول ن أن تت یمك

الكي     -عندما تعرضت الولایات المتحدة     . للخطر وق م  وھي المدافع الأكبر عن حمایة حق

ى       –براءة الاختراع في مجال الأدویة      وي عل ي تحت ة الت الطرود البریدی ا ب  للھجوم علیھ

ة  ة   جرثوم رة الخبیث ام    Anthrax الجم بتمبر ع داث س ب أح ضغط  ٢٠٠١ عق ت بال  قام

                                                             

(1) Mary Ann Liebert, Brazil, Abbott Reach Tentative Deal on Kaletra, 24 
BIOTECH. L. REPORT 583, 583–84 (2005), available at 
http://www.itssd.org/References/Market/biotch%20law%20rptr%20-
%2010-2005%20-%20ITSSD%20cited.pdf 

 .نفس المرجع السابق )٢(
 James Packard Love,  Research Note,  Recent Examples of the Use of ؛ (3)

Compulsory Licenses on Patents,  KNOWLEDGE  ECOLOGY  INT’L 2 
(Mar. 8, 2007), available at <http://www.keionline.org/misc-
docs/recent_cls.pdf>. 
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ستخدم     Bayer AGعلنًا على شركة بایر الألمانیة  وي الم ضاد الحی  لتخفیض سعر الم

سانیة    . ®Ciproلعلاج داء الجمرة الخبیثة والمسمى       دمات الان صحة والخ ھدد وزیر ال

ة راع المملوك راءة الاخت ن ب ات ع ة بالالتف یض الأمریكی ى تخف ا أدى إل ایر مم شركة ب  ل

  )١(%).٥٥(شركة بایر لسعر الدواء بنسبة 

 التي تملك براءة Roche حادثة تفشي وباء انفلونزا الطیور لم تتمكن شركة   في

ذا المرض       ات    ®Tamifluاختراع المضاد الحیوي المستخدم لعلاج ھ وفیر الكمی ن ت  م

ضاد  ن الم ة م ي  و ،المطلوب سیناتور الأمریك دد ال ذه  Chuck Schumerن سعي ھ  ب

ر وإلا      الترخیص للغی شركة ب ب ال اء وطال شي الوب ة تف تغلال أزم ربح واس شركة  للت ال

 دول أخرى مثل تایوان والأرجنتین والھند وتایلاند )٢(.ستواجھ تشریع یجبرھا على ذلك

دواء         صنع ال راع وست راءة الاخت ة لب شركة المالك وق ال ن حق تلتفت ع ا س ت أنھ أعلن

  )٣(.وباءلمواجھة ال

  

  

                                                             

(1) Robert Fair, Does Climate Change Justify Compulsory Licensing of 
Green Technology?, 6 International Law & Management Review (2009) , 
p. 21, at p. 27. 

(2) Sebastian Mallaby, A Double Dose of Failure, WASH. POST, Nov. 7, 
2005,  available at: 
<http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/06/AR2005110601013.html>. 

(3) Unmesh Kher,  Why Roche Released Tamiflu,  TIME, Oct. 19, 2005,  
available at: 

<http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1120533,00.html>. 
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 تنمیة قطاعات حیویة من الاقتصاد الوطني  -ج  

ة     ھ المختلف ة  إن  )١(.تھدف جمیع الدول إلى تنمیة الاقتصاد الوطني بقطاعات تنمی

ة        فالاقتصاد  صمیم المصلحة العامة   تدخل في الاقتصاد   ى تنمی ب عل اة ویترت صب الحی ع

دم ا       ي تق سھم ف ا ی ة مم ة وتكنولوجی ة اجتماعی داث تنمی صاد اح ا  الاقت دول وتحقیقھ ل

ھ      رد ورفاھیت ل الف ى دخ ا عل نعكس ایجابً ا ی ة مم و مرتفع دلات نم بق وأن  . لمع ا س كم

حنا ا أوض تغلال   ذكرن اري باس رخیص الاجب سعودي الت راع ال راءات الاخت ام ب ز نظ یجی

رخیص            ن الت دف م ان الھ ال ك الاختراعات للدولة أو لأشخاص مفوضین من قبلھا في ح

ات حی  ة قطاع اري تنمی وطنيالاجب صاد ال ن الاقت ة م ة . وی ة المتقدم تخدام التقنی اس

ة     ات الدول ة قطاع . والاختراعات الحدیثة من أھم الأسباب التي یتعین الأخذ بھا عند تنمی

ا        انون لھ ز الق ة فیجی ا الحیوی إذا وجدت الدولة أنھا ترغب في تطویر قطاع من قطاعاتھ

  .الحصول على ترخیص اجباري أو لأي شخص مخول من قبلھا

 الترخیص الاجباري لمواجھة حالات الطوارئ والأوضاع الملحة .٢

راع    راءات الاخت ام ب رف نظ م یع ذلكل صود  وك ربس المق ة ت ارة  اتفاقی بعب

ارة "الطوارئ " ة " وعب اع الملح ب  . "الأوض م یتطل ة  ل راع واتفاقی راءات الاخت ام ب  نظ

ا تو      اع ملحة    تربس شكلیة معینة كإعلان الدولة أنھا تمر بحالة طوارئ أو أنھ اجھ أوض

ى أن              . لتعد كذلك  ھ عل نص فی اري ی رخیص الاجب صدار الت د است ھ عن ھ ان لذلك یرى الفق

سعودي     نصت )٢(.الدولة تمر بحالة طوارئ    راع ال راءات الاخت  اللائحة التنفیذیة لنظام ب

ة        "على أنھ یجب أن      ل أي جھ ن قب دم م اري المق رخیص الإجب یجب أن یتضمن طلب الت

نص            حكومیة باستغلال ا   ك وی ضت ذل ي اقت ة الت صلحة العام ارات الم لاختراع بیان باعتب
                                                             

عصام مالك العبسي، مقتضیات المصلحة العامة بشأن براءات الاختراع في تشریعات الدول العربیة،  )١(
  .٣١٣، ص ٢٠١١الإسكندریة، مكتبة الوفاء القانونیة، 

(2)  Cynthia M Ho, supra, at p. 134. 
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زم   ھذا النص یثیر الاستغراب)١(".على ھذه الاعتبارات في قرار منح الترخیص        لأنھ یل

لذلك نرى أن ھذا النص . فرضھا اتفاق تربسی بالتزامات لم الجھات الحكومیة السعودیة

  .في اتفاق تربس دون زیادةیجب أن یلغى وأن نلتزم بما سبق والتزمنا بھ 

إذا أردنا أن نعرف الطوارئ الوطنیة فإننا نجد أنھا لا تعدو أن تكون ظروف غیر   

ضانات          ة كالفی وارث طبیعی عادیة تمر بھا الدولة كالدخول في حرب، أو أن یحدث فیھا ك

دمرة یر الم زلازل والأعاص ع   )٢(.وال ي وض ة ف ون الدول ة تك اع الملح ة الأوض ي حال  ف

ا       ین       . مستجد وحالة لا مناص منھا وتكافح للخروج منھ ام ب ق ت صعب وضع تفری ن ال م

وطن                ن ال دفاع ع ار ال ن منظ اع الملحة إلا م ة والأوض ا الدول  )٣(.الطوارئ التي تمر بھ

ة           د الدول اع ملحة تج ي   عند حدوث الطوارئ الوطنیة أو دخول الدولة في أوض سھا ف  نف

ائل المتاحة         الات     . وضع لا یمكن مقاومتھ ولا یمكن التغلب علیھ بالوس ذه الح ل ھ ي مث ف

نح        ك م ي ذل ا ف صالحھا بم ى م ة عل ن للمحافظ و ممك ا ھ ل م ذ ك ة أن تتخ وز للدول یج

ي   . تراخیص اجباریة دون الحصول على موافقة مالك البراءة   راع ف یكون استخدام الاخت

ة    مثل ھذه الحالة ضروري ل  ا الدول ر بھ ي تم ذه    . لتخفیف من آثار الظروف الت ي ھ تم ف ی

اري                  رخیص الاجب ام الت ز النظ رد فیجی صلحة الف ى م ع عل الحالات تقدیم مصلحة المجتم

راءة   احب الب اوض مع ص بق التف تراط س راءات   . دون اش ام ب ھ نظ ص علی ق ن ذا الح ھ

  ).ب/٣١(الاختراع السعودي، وأجازتھ اتفاقیة تربس في المادة 

                                                             
  .من اللائحة التنفیذیة لنظام براءات الاختراع) ٤٨(المادة  )١(
راع       )٢( راءة الاخت اري لاستغلال ب رخیص الاجب كندریة،    : عصام مالك العبسي، الت ة، الإس ة مقارن دراس

  .١٢١، ص ٢٠١١مكتبة الوفاء القانونیة، 
  .٢٠٤نعیم مغبغب، مرجع سابق، ص  )٣(
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ف           إلا دول كی ى ال ي عل دد أو تمل م تح ربس ل ة ت ى أن اتفاقی  أننا یجب أن نشیر إل
دول           ق ال ى ح ة عل لان الدوح د اع د أك ة، وق وارئ وطنی ر بط ة تم ون الدول ى تك ومت

  .الأعضاء في تحدید معني الطوارئ القومیة أو الأوضاع الملحة جداً

 الترخیص الاجباري للأغراض العامة غیر التجاریة .٣

 للجھة الحكومیة أو لأي شخص مخول من قبلھا أن یطلب من مدینة       أجاز المنظم 
ة   راءة مملوك اري لب رخیص اجب رار ت دار ق ا اص وم والتكنولوجی ز للعل د العزی ك عب المل
ة     ة الحكومی ت الجھ ة وكان ر تجاری ة غی ة عام ق بمنفع راع یتعل ان الاخت ا ك ر إذا م للغی

راع    ذا الاخت تخدام ھ ي اس ب ف ا  . ترغ ام م رف النظ م یع ر   ل ة غی ة العام ھ بالمنفع  یعنی
ر       . التجاریة ولم یضرب أمثلة لھا     ة غی ة العام ات للمنفع تخدام الاختراع الات اس إلا أن ح

امل      ا ش ون مردودھ ور یك ي أم تخدامھا ف وطني، أو لاس ن ال ون إلا للأم ة لا تك التجاری
ساس              ھ م ون ل ا یك دواء وم ذاء وال أمین الغ ة وت سلامة البیئ ع ك لمختلف شرائح المجتم

ة       . بصحة الانسان أو الحیوان أو الحیاة الفطریة  صلحة العام ى الم ة تطغ ذه الحال ي ھ وف
احب  لعلى مصلحة صاحب البراءة ویجیز النظام ا    تعدي، إن جاز التعبیر، على حقوق ص

ن         تفادة م ھ بالاس ن تكلف ة أو م ین الدول راءة وتمك راع الب صوص   الاخت  دون الحاجة للح
م یعرف   . دخول معھ في تفاوض مسبق على موافقة صاحب البراءة أو ال      راءات   ل ام ب نظ

  لمقصود بالأغراض العامة غیر التجاریةا اتفاق تربسكذلك الاختراع و

  اخطار صاحب الحق في البراءة بالترخیص الاجباري

م  شترط ل سعودي ی نظم ال ق     الم اري لتحقی رخیص الاجب ب الت ان طل ال ك ي ح ف
ة  اع ملح وارئ أو أوض ة ط ة أو لمواجھ صلحة عام ة، م ر تجاری ة غی راض عام  أو لأغ

ھ التفاوض مع مالك البراءة أو إثبات عرض شروط     ،  معقولة علیھ للحصول على موافقت
ورًا        اري ف رخیص الاجب رار الت م  . إلا أنھ نص على وجوب ابلاغ مالك البراءة بصدور ق ل
ل        راءة، ھ ك الب إبلاغ مال زام ب ع الالت ن یق ى م ة عل ھ التنفیذی ام ولا لائحت ین النظ ع یب یق
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راع         الالتزام   راءات الاخت ى ادارة ب رخیص أم عل ا  ؟على الجھة الحكومیة طالبة الت  إلا أنن
اري           رخیص الاجب ن الت نرى أنھ من المنطقي أن تقوم إدارة براءات الاختراع بالإبلاغ ع
رخیص             راءة والت درت الب ي أص ة الت ي الجھ راءة وھ ك الب ات مال دیھا معلوم ن ل ي م فھ

اري  ة  . الاجب نص اتفاقی ة          ت ي حال راءة ف ك الب ار مال وب اخط ى وج ضًا عل ربس أی  ت
ربس   . الترخیص الاجباري لجھة حكومیة أو لشخص مخول من قبلھا      اق ت شترط اتف  لم ی

رخیص                 الات الت ع ح ي جمی راءة ف صاحب الب اري ل رخیص الاجب ن الت وري ع الابلاغ الف
ربس اتفمن ) ب/٣١ (وفقًا للمادة. الاجباري للدولة أو لشخص مخول من قبلھا       ي  اق ت  ف

راءة            ي الب ق ف احب الح حالة وجود طوارئ قومیة أو أوضاع أخرى ملحة جدًا یخطر ص
ا   ارة   . حالما یكون ذلك ممكنًا عملیً صد بعب ا     "ویق ا عملیً ك ممكنً ون ذل ا یك ي  " حالم أي ف

حینما تعلم "وفي حال كان الترخیص لأغراض عامة غیر تجاریة،    . أقرب فرصة معقولة  
راع، أو           الحكومة أو المعاقد     راءة اخت اك ب ت ھن ا إذا كان ث حول م معھا، دون اجراء بح

ن            ستخدم م ا ست الحة أو أنھ راءة ص تخدام ب كان لدیھا أسباب بینة لمعرفة أنھ یجري اس
ورًا        راع ف راءة الاخت ي ب ق ف  )١(".قبل الحكومة أو لحسابھا، فإنھ یتم اخطار صاحب الح

رى    ا ن د م     ومن ھن ى أبع ب إل سعودي ذھ ام ال ا        أن النظ ربس فیم ة ت ھ اتفاقی ت إلی ا ذھب م
ن              ة أو شخص مخول م یتعلق بالالتزام بإخطار صاحب البراءة بالترخیص لجھة حكومی

ورًا   راءة ف احب الب ار ص ترط اخط ا، إذ اش م   . قبلھ ربس ل ة ت د أن اتفاقی ل نج ي المقاب ف
ة    ر تجاری د  . تشترط الاخطار الفوري إلا في حالة كان الترخیص لأغراض عامة غی لا نج

ن  المتشدد برر یدعو المنظم إلى اتخاذ ھذا الموقف  م وأن یلزم الدولة بالإبلاغ الفوري ع
ب   . الترخیص الاجباري لصالح الجھات الحكومیة في جمیع الحالات  ف یج مثل ھذا الموق

ربس           اق ت ي اتف اء ف زام    . أن یراجع ویتم تعدیل النص بما یتفق مع ما ج ن الال ة م الحكم
را   راءة بق احب الب ار ص اري  بإخط رخیص الاجب ي  ر الت ن ف صدر دون  تكم رار ی أن الق

راءة            احب الب ذلك یخطر ص ھ، ول ذ موافقت راءة ودون أخ الحاجة لتفاوض مع صاحب الب

                                                             
  .ربسمن اتفاق ت) ب/٣١(المادة  )١(
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ار        . بالقرار للمطالبة بحقوقھ وحمایتھا    ة بالإخط زام الدول ا لإل إلا أن ذلك لا یعد سببًا كافیً
ار           رخیص الاجب ة أو    الفوري لصاحب البراءة في جمیع حالات الت صالح جھة حكومی ي ل

  .شخص مخول من قبلھا

  الاختراعات المترابطة: الحالة الثانية
ذا             ن ھ ھ، ولك راءة ل ى ب صل عل راع ویح ى اخت خص إل ل ش دث أن یتوص یح

وك لطرف آخر             راع آخر ممل ق اخت ن طری ام   . الاختراع لا یمكن استغلالھ إلا ع ز نظ یجی
وي      راع ینط اك اخت ان ھن ا ك راع إذا م راءات الاخت ة    ب م ذي قیم ي مھ ور تقن ى تط عل

نح          رى، أن یم راع أخ راءة اخت تغلال ب تغلالھ دون اس ن اس رة، ولا یمك صادیة كبی اقت
سبب وراء   )١(.صاحب البراءة الأول ترخیص اجباري باستغلال البراءة الأخرى      ود ال  یع

ة       صلحة العام ارات الم ة لاعتب شترط  . سماح المنظم بالترخیص الاجباري في ھذه الحال ی
ور       بطبیع  اقي ص ي ب شترط ف ا ی ة م ذه الحال ي ھ اري ف رخیص الاجب صدور الت ال ل ة الح

اري  الترخیص الاجباري   ھ الاحتك ب    لتعسف مالك البراءة في استعمال حق ات طال ن اثب  م
راءة              ي الب ق ف احب الح ن ص ادي م رخیص ع ى ت صول عل الترخیص أنھ بذل جھود للح

م        ھ ل ة إلا أن دة معقول لال م ة وخ ة معقول شروط تجاری ى    وب صول عل ن الح تمكن م  ی
رخیص ذه    . الت ي ھ اري ف رخیص الاجب ى الت صل عل ن یح ى م ترط عل نظم اش إلا أن الم

رى     راءة الأخ ن الب ازل ع اري إلا بالتن رخیص الاجب ن الت ازل ع ة أن لا یتن ص . الحال ن
احب                 ن ص صل م ا أن یح صة اجباریً راءة المرخ صاحب الب ق ل ھ یح ى أن ذلك عل النظام ك

ة      البراءة الأولى على ت    شروط معقول ل ب م       . رخیص مقاب ع حك ا م أتي متطابقً م ی ذا الحك ھ
  )٢(.من اتفاق تربس) ل/٣١(المادة 

                                                             
  .من نظام براءات الاختراع) ج/٢٤( المادة )١(
بس   )٢( ة التی ة  :  أنظر حنان محمود كوثراني، الحمایة القانونیة لبراءة الاختراع وفقًا لأحكام اتفاقی دراس

  .٢٣٧، ص ٢٠١١مقارنة، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، 



 

 

 

 

 

 ١٢٧

  المبحث الثالث
  شروط منح الترخيص الاجباري

  

  تمهيد وتقسيم
اري            رخیص الاجب الات الت ن ح ة م وافر حال لا یمنح الترخیص الاجباري بمجرد ت

ة           ذه الورق ن ھ اني م ن      التي تناولناھا في المبحث الث وفر مجموعة م ب أن تت ا یج ، وإنم

تتعدد الشروط اللازمة لصدور قرار الترخیص الاجباري، ومن خلال النظر إلى      . الشروط

من اتفاق تربس یظھر لنا أن ھذه ) ٣١(من نظام براءات الاختراع والمادة ) ٢٤(المادة 

رخ      : الشروط یمكن أن تنقسم إلى نوعین ھما    الات الت ع ح ق بجمی ة تتعل یص شروط عام

ي       راءة ف احب الب سف ص اري لتع رخیص الاجب الات الت ة بح روط خاص اري، وش الاجب

  . استعمال حقھ

ة          راع واتفاقی راءات الاخت ام ب یناقش ھذا المبحث ھذه الشروط كما وردت في نظ

ربس  اق ت اریس واتف ي    . ب اري ف رخیص الاجب ة للت شروط العام ث ال ذا المبح درس ھ ی

ي      مطلب أول، والشروط الخاصة بحالات ا   راءة ف احب الب سف ص اري لتع لترخیص الاجب

  .استعمال حقھ في مطلب ثان



 

 

 

 

 

 ١٢٨

  المطلب الأول
  الشروط العامة لمنح الترخيص الاجباري

  
  ًأن لا يكون الترخيص حصرا على من منح له وأن يحدد نطاق الترخيص ومدته: أولا

ى                صرًا عل اري ح رخیص الاجب ون الت ى أن لا یك ینص نظام براءات الاختراع عل

ا            .  منح لھ  من صًا اجباریً ز ترخی د العزی ك عب ة المل یفھم من ذلك أنھ یمكن أن تمنح مدین

ق      ك یحق لشخص آخر غیر المرخص لھ اجباریًا عند اكتمال الشروط ومتى ما رأت أن ذل

ة صلحة العام تغلال    . الم ي اس ستمر ف راءة أن ی ك الب وز لمال ل یج ساءل، ھ ا نت ن ھن لك

ن      اختراعھ وأن یرخص لمنشآت أخرى ب      ر م شخص أو أكث ا ل عد ترخیص المدینة اجباریً

ى       الغیر؟ سكت المنظم السعودي عن ھذه المسالة ولم یتناولھا، لكننا نرى أن الاجابة عل

ن             د م ان یقی ا إذا ك اري وم رخیص الاجب رار الت ام ق ھذا السؤال تعتمد على شروط وأحك

ھ        ن عدم ر م رخیص للغی ة الدا . صلاحیات مالك البراءة في الت دول    الأنظم بعض ال ة ل خلی

طة   راع بواس تغلال الاخت ول دون اس اري لا یح رخیص الإجب ى أن الت راحة عل صت ص ن

 وھذا توجھ حري )١(.مالك البراءة نفسھ، أو إبرام عقود ترخیص بواسطة مالك البراءة        

ھ     بالتأیید فالترخیص الاجباري من المفترض أن لا یجرد صاحب البراءة من جمیع حقوق

  .رة بل قرار ترخیصفھو لیس قرار مصاد

ادة               ي الم د نص ف ربس فق ون     ) د/٣١(بالنسبة لاتفاق ت ھ لا یجوز أن یك ى أن عل

ي    . Eexclusiveالترخیص الاجباري مطلقًا     یفسر ھذا النص من قبل الفقھ على أنھ یعن

احب        ان ص ى حرم أن منح الترخیص الاجباري من قبل الجھة المختصة في الدولة لا یعن

                                                             
 .م٢٠٠٨لسنة ) ٦٧/٢٠٠٨(ماني رقم من قانون حقوق الملكیة الصناعیة الع) ٤/٦( أنظر المادة  )١(



 

 

 

 

 

 ١٢٩

ن ا   راءة م ي الب ق ف راءة      الح ك الب ون لمال ا یك ر، كم ن الغی ر م شخص آخ رخیص ل لت

راع      تغلال الاخت رخیص        )١(.الاستمرار في اس ون الت ى أن لا یك نص عل اریس ت ة ب  اتفاقی

ن            رخیص م نح ت ي شكل م الاجباري استئثاریًا، كما لا یجوز انتقالھ حتى وإن كان ذلك ف

ذ         اري ال ل التج شروع أو المح ن الم زء م ك الج ي ذل اطن إلا ف ذا   الب ستغل ھ ي ی

سعودي، إذ       )٢(.الترخیص داخلي ال ام ال  من المعلوم أن اتفاقیة باریس تعد جزء من النظ

ي         أنھ وفقاً للنظام السعودي یصدر بالاتفاقیات التي تكون المملكة طرفاً فیھا مرسوم ملك

داخلي  انون ال وة الق ا ق ا یعطیھ ذي  . مم م وال ي للحك ام الأساس ك أن النظ ى ذل ضاف إل ی

ة               یسموا على  ھ المملك ت ب ا ارتبط ھ بم ى أن لا یخل تطبیق د نص عل  القانون الداخلي، ق

  )٣(.العربیة السعودیة مع الدول والھیئات والمنظمات الدولیة من معاھدات واتفاقیات

دد           ا مح ا وانم یس دائم راع ل تغلال الاخت من الطبیعي أن الترخیص الاجباري باس

اني  من الممكن أن تحدد الجھة المان     . بمدة معینة  نص  . حة للترخیص الاجباري نطاق مك

ھ          رخیص ومدت ھ الت اري نطاق رخیص الاجب نظام براءات الاختراع على أن یحدد قرار الت

ادة   )٤(.بما یقتضیھ الغرض الذي منح من أجلھ       ي الم ى  ) ج/٣١( اتفاق تربس نص ف عل
                                                             

(1) Peter B. Rutledge, TRIPS and BITs: An Essay on Compulsory Licenses, 
Expropriation, and International Arbitration, 13 North Carolina Journal 
Of Law &Technology (2012), p. 149, at 156;  

  : أنظر عمومًا.من اتفاقیة باریس) ٤/أ/٥( المادة  )٢(
Jon Matthews, Renewing Healthy Competition: Compulsory Licenses And 
Why Abuses Of The Trips Article 31 Standards Are Most Damaging To 
The United States Healthcare Industry, 4 J. Bus. Entrepreneurship & L. 
(2010) p. 119, at p. 123. 

وز        یعد ال   )٣( رى، ولا یج دول الأخ ي ال دأ   -نظام الأساسي للحكم في المملكة بمثابة الدستور ف ا لمب  وفقً
شریعات   درج الت ة      -ت ي المرتب ھ ف ة ل شریعات التالی ة   ( للت ة والفرعی شریعات العادی ة  ) الت مخالف

  . نصوصھ، ویقع باطلاً كل نص یخالف ذلك
  .من نظام براءات الاختراع) ٤/أ/٢٤(المادة  )٤(



 

 

 

 

 

 ١٣٠

ھ       ن أجل ز م ذي أجی رض ال ة الغ دودین بخدم رخیص مح دة الت اق وم ون نط أن یك

دود            الترخیص،   ون مح ن أن یك ا ویمك ون مؤقتً اري یك رخیص الاجب مما یفھم منھ أن الت

در    . بنطاق مكاني داخل الدولة الواحدة    ا ص صًا اجباریً لكن ھنا نتساءل، ماذا لو أن ترخی

ن              ن م م یك رخیص، ول نح الت ى م ي أدت إل ت الظروف الت م زال ددة ث لسبب ما ولمدة مح

ال     م؟ مث و الحك ا ھ ا فم رار وقوعھ رجح تك ة    الم صت الجھ اء ورخ شى وب ك أن یتف  ذل

م          نوات، ث لاث س اري ث المختصة للغیر بإنتاج المصل الواقي وكانت مدة الترخیص الاجب

اء          ن المرجح عودة الوب ن م م یك اء ول ھل  . بعد مرور سنة ونصف تم القضاء على الوب

سبب        زوال ال اري ل من الممكن لصاحب الحق في البراءة أن یطلب الغاء الترخیص الاجب

  لذي صدر من أجلھ؟ ا

رخیص         ى أن الت أجاب نظام براءات الاختراع على ھذا السؤال تحدیدًا إذ نص عل

رخیص            نح الت ا م ن أجلھ ي م اع الت  )١(.الاجباري یكون خاضعًا للإنھاء إذا انتھت الأوض

اة   . نص النظام كذلك على ضرورة مراعاة المصالح المشروعة للمرخص لھ   ون مراع تك

ھ بتعو   رخص ل وق الم ة  حق دة المتبق ن الم ضھ ع اء. ی ي    ج ربس ف اق ت ص اتف   ن

ادة  ع ) ز/٣١(الم ا م ذه     متوافقً ق بھ ا یتعل سعودي فیم نظم ال ا الم ي أوردھ ام الت  الأحك

  .المسألة

ثانيا
ً

  ًأن يمنح الترخيص الإجباري أساسا لأجل توفير الاختراع في الاسواق المحلية : 

ة انسجامًا مع الھدف الذي یمنح الترخیص الاجباري لسد حاجات الأسواق المحلی

ام      . شرع الترخیص الاجباري لتحقیقھ    ق منحھ النظ ى ح د عل الترخیص الاجباري فیھ تع

مح    ھ س ع وحاجت صلحة المجتم ق بم ارات تتعل ن لاعتب راءة، ولك ي الب ق ف صاحب الح ل
                                                             

ادة  )١( راع ) ٤/أ/٢٤( الم راءات الاخت ام ب ن نظ راءات    . م اء، ب و الھیج لاح أب ت ص ا رأف ر عمومً أنظ
دیث،    ب الح الم الكت د، ع ة، إرب ات الدولی صري والاتفاقی ي والم شریعین الأردن ین الت ا ب راع م الاخت

 .٢٢٣، ص ٢٠٠٦



 

 

 

 

 

 ١٣١

ادل          ویض ع ى تع راءة عل احب الب صول ص ل ح اري مقاب الترخیص الاجب وز . ب لا یج

ة كق للمرخص لھ اجباریًا  بلاد      اعدة عام ارج ال ى خ ا ینتجھ إل صدر م التین   . أن ی اك ح  ھن

دود               ارج ح ى خ اري أن یتوجھ بإنتاجھ إل رخیص الاجب ى الت صل عل سمح فیھما لمن یح

  :الدولة التي منح فیھا ترخیصًا اجباریًا

ى ة الأول سة   :الحال د المناف ة لقواع ة مخالف ات احتكاری اك ممارس ت ھن ا إذا كان ة م  حال

  .المشروعة

صنیع      : الة الثانیة الح ات ت تتعلق بصناعة وتصدیر الأدویة إلى الدول التي لا تملك امكانی

  . الأدویة

ربس         الحالة الأولى نص   اق ت راع واتف راءات الاخت ام ب ا نظ ة   )١(. علیھ ا الحال  أم

ربس      اق ت راع ولا اتف راءات الاخت ام ب ا لا نظ نص علیھ م ی ة فل ي  . الثانی ھ ف  ٣٠إلا أن

ام     ن الع ضي          ٢٠٠٣اغسطس م راراً یق ة ق ارة العالمی ة التج ام لمنظم س الع ذ المجل اتخ

تضمن القرار كما أشرنا سابقًا إیقاف تطبیق ما تقضى .  من إعلان الدوحة٦بتنفیذ البند  

أن         ) و (٣١بھ المادة    البراءة ب ة ب ة المحمی ات الدوائی صدرة للمنتج ة الم زام الدول من إل

اً ل       ذى تمنحھ أساس اري ال رخیص الاجب ق      یكون الت ي وف سوق المحل ات ال ة احتیاج تغطی

تج        صنیع المن ى ت درة عل شروط محددة اھمھا أن تكون الدولة المستوردة لیس لدیھا الق

وانین      . الدوائي، أو أن قدرتھا ضعیفة    دلت ق دیل وع ذا التع ت ھ بعض الدول مثل كندا فعل

ار            رخیص اجب ى ت صل عل أن تح ة ب شركات الأدوی سمح ل ا ی ي براءات الاختراع لدیھا بم

ك         لتصنیع أدویة محمیة وتصدیرھا إلى الدول التي لا تملك قدرات صناعیة على انتاج تل

ة  سعودي   . الأدوی نظم ال وم الم راھن لأن یق ت ال ي الوق ة ف اك حاج رى أن ھن ا لا ن إلا أنن

                                                             
 .اق تربسمن اتف) و/٣١(من نظام براءات الاختراع، والمادة ) ٣/أ/٢٤( أنظر المادة )١(



 

 

 

 

 

 ١٣٢

ي                ا ھ دواء وانم صنعة لل دول الم ن ال بتعدیل نظام براءات الاختراع لأن المملكة لیست م

  .وبالتالي فلا طائل من مثل ھذا التعدیل بالنسبة لھادولة مستوردة للدواء 

ثالثا
ً

  أن يبت في كل طلب ترخيص اجباري على حدة: 
رخیص          ب ت ل طل ي ك ت ف ب أن یب ھ یج ینص نظام براءات الاختراع كذلك على أن

دة   ى ح اري عل دالعزیز       )١(.اجب ك عب ة المل دار مدین د اص ھ عن شرط أن ذا ال صد بھ  یق

ن   للتراخیص الاجباریة فإنھ     یجب أن تدرس طلب الترخیص الاجباري وتراجعھ وتتأكد م

ف            ة بمختل ن التقنی اع م شمل قط اري ی رخیص اجب صدر ت توافر الشروط بشأنھ وأن لا ت

ھ    ) أ/٣١(یجد ھذا الشرط أصلھ في اتفاق تربس في المادة     . انواعھ ى أن نص عل والتي ت

ھ ال            ي ضوء جدارت تخدام ف رخیص بالاس ب ت ل طل ة یجب أن تتم دراسة ك شیر  )٢(.ذاتی  ی

التراخیص                سمى ب ا ی دار م ن اص ات ع الفقھ إلى أن ھذا النص یھدف إلى غل ید الحكوم

شاملة   ة ال شاملة  )٣(.Blanket Compulsory Licensingالاجباری راخیص ال  الت

ة            راع مملوك راءات اخت ة بب ات محمی ھي التراخیص التي تصدر لتشمل مجموعات منتج

ص       ي ت راخیص الت ع        لشركة ما، أو الت ین كجمی ال مع ي مج ستخدم ف ات ت شمل منتج در لت

لاج        . أدویة علاج ضغط الدم مثلا     ة ع اري لأدوی الترخیص الاجب بعض الدول تتخذ قرار ب

ثلا               ة م ذه الأدوی راع لھ راءة الاخت ة ب ق ملكی ة لح ات المالك ن الجھ العقم بغض النظر ع

ام  وتتیح لأي شركة لھا رغبة في استغلال أي من ھذه الأدویة استنادًا        إلى الترخیص الع

                                                             
 .من نظام براءات الاختراع) ٦/أ/٢٤( المادة )١(

(2) Narendra B. Zaveri, The TRIPS Agreement and Generic Production of 
HIV/Aids Drugs, in Christophe Bellmann, Graham Dutfield and Ricardo 
Meléndez-Ortiz (eds.), Trading in Knowledge: Development Perspectives 
on TRIPS, Trade and Sustainability (London : Earthscan, 2003) p. 152. 

(3) UNCTAD-ICTSD, Resource Book on TRIPS and Development 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2005) p. 468. 



 

 

 

 

 

 ١٣٣

د          . الذي صدر  م یع راخیص ل ن الت وع م ذا الن ل ھ ارة    اممكنً مث ة التج ن دول منظم  لأي م

  )١(.العالمیة بدخول اتفاقیة تربس حیز التنفیذ

رابعا
ً

أن يعوض مالك براءة الاختراع تعويضا عادلا: 
ً

  
ادلا              ضًا ع دم تعوی اري أن یق رخیص الاجب ب الت راع طال راءات الاخت ام ب  یلزم نظ

ویض           دیر التع وزراء تق س ال رار مجل شكلة بق ة الم ولى اللجن راءة وتت صاحب الب ذا . ل ھ

ات      رخیص للجھ ا الت ا فیھ اري بم رخیص الاجب الات الت ف ح ى مختل ق عل شرط ینطب ال

ا                 رخص اجباریً ائز أن ی ر الج ن غی ادل لأن م الحكومیة وللمصلحة العامة، وھو شرط ع

دم   .  على تعویض عادلباستغلال اختراع دون حصول صاحب البراءة    م یق إلا أن النظام ل

ویض    ا مھمة صعبة ذات        . أي معیار لتحدید مقدار التع سھا أم ة نف تجد اللجن الي س وبالت

انبین اني   : ج ب الث ویض، والجان دار التع د مق ارًا لتحدی ور معی و أن تط ب الأول ھ الجان

ة  یتكرر ھذا الموقف ف. تطبیق ھذا المعیار على الحالة المنظورة أمامھا    ي مختلف الأنظم

ى تعویض جراء             صول عل ي الح ق ف ى الح نص عل نظم ی السعودیة فكثیرا ما نجد أن الم

دار             حقھالاعتداء على    د مق ي تحدی ضاء ف ساعد الق ابط ی ام أي ض ضمن النظ ھ لا ی إلا أن

  )٢(.التعویض مما یؤدي إلى تردد القضاء في الحكم بالتعویض

راءة     "ھ من اتفاق تربس على أن   ) ح/٣١(تنص المادة    ي الب ح ف صاحب ال تدفع ل

صادیة    ة الاقت اة القیم ع مراع الات، م ن الح ة م ل حال روف ك سب ظ ة ح ضات كافی تعوی

                                                             

(1) Ping Xiong, An International Law Perspective On The Protection Of 
Human Rights In The TRIPS Agreement : An Interpretation Of The 
TRIPS Agreement In Relation To The Right To Health (Leiden; Boston: 
Martinus Nijhoff Publishers, 2012) p. 194. 

ادة   )٢( ثلا الم ر م ادة   ) ١١(أنظ سعودي، الم ة ال ماء التجاری ام الأس ن نظ ام ) ٤٨(م ن نظ ات م العلام
  .التجاریة السعودي



 

 

 

 

 

 ١٣٤

ا            ". للترخیص دم لن ھ ق افي، إلا أن التعویض الك صود ب ضًا المق ربس أی اق ت لم یعرف اتف

ا         دة،       : ضابطین یجب یراعیان عند تقدیر التعویض وھم ى ح ة عل ل حال دیر ظروف ك تق

صود     . لاقتصادیة للترخیص والقیمة ا  ضاء حول المق لا یوجد حالیًا اتفاق في الفقھ أو الق

  )١(.القیمة الاقتصادیة للترخیص

راءة              ي الب ق ف احب الح ي تھم ص ن الموضوعات الت موضوع تقدیر التعویض م

د   ي آن واح رخیص ف ب الت دار    . وطال ون مق ي أن یك ب ف راءة یرغ ي الب ق ف احب الح ص

دل ا    ساویًا لمع سوق     التعویض م ي ال سائد ف سعر ال ، Prevailing Market Rateل

ن    ویض ممك ل تع ع أق ي دف ب ف رخیص یرغ ب الت ى  . وطال راءة عل احب الب صول ص ح

د      رخیص ق سائد للت سعر ال ادل ال دو تعویض یع الات    یب ل ح الات مث ي بعض الح ادلاً ف  ع

تعمال دم الاس رخیص لع ي  . الت ق ف احب الح نح ص م م ھ إذا ت د أن ل نج ي المقاب ھ ف  إلا أن

د أن       ة نج صناعات الدوائی ي ال الترخیص ف رى ك الات أخ ي ح ویض ف ذا التع راءة ھ الب

ھ    د فائدت صناعات       . الترخیص الاجباري یفق ي ال اري ف رخیص الاجب ن المعروف أن الت م

ي یفرضھا              ن الأسعار الت ل ع بة وتق دواء بأسعار مناس وفیر ال ون بغرض ت ة یك الدوائی

س   سوق      صاحب الحق في البراءة، وبعرض تعویض م ي ال سائد ف رخیص ال سعر الت او  ل

لذلك فالتعویض یجب أن یكون . تتلاشى الفائدة من وراء الحصول على ترخیص اجباري

نح           ي م ة الت ع الحال بًا م ویض متناس ون التع ي أن یك ا یعن و م بًا، وھ ا مناس ي رأین ف

ي             . التعویض بشأنھا  ى التعویض ف ق عل رى أن تنطب ي ن إلا أن ھناك بعض الضوابط الت

اح    . یع حالات الترخیص الاجباري  جم اج والأرب یجب أن یتناسب التعویض مع حجم الانت

رخیص  ل الت راع مح تغلال الاخت ن اس ة م ة . المتوقع تثمارات اللازم ذ الاس ب أن تؤخ یج

ویض        ة التع دیر قیم ن تق سبان ع ي الح راع ف اج الاخت رخیص    . لإنت ان الت ال ك ي ح ف

د ال  ة لقواع ات منافی صحیح ممارس اري لت ذ  الاجب ب أن تؤخ شروعة یج سة الم مناف
                                                             

(1) Cynthia M Ho, supra, at p. 138. 



 

 

 

 

 

 ١٣٥

ذا               راءة، وھ ك الب ا مال سبب فیھ ي ت سیة الت ر التناف الأضرار التي سببتھا الممارسات غی

  )١(.التوجھ نص علیھ اتفاق تربس أیضًا

  المطلب الثاني
الشروط الخاصة بحالات منح الترخيص الاجباري لتعسف مالك البراءة في 

  استعمال حقه الاحتكاري
  

  لب الترخيص الاجباريتوقيت ط: أولا
ب       دیم طل تم تق ب أن ی ھ یج ى أن سعودي عل راع ال راءات الاخت ام ب نص نظ ی

راع، أو           راءة الاخت ب ب داع طل الترخیص الاجباري بعد مضي أربعة سنوات من تاریخ ای

راءة        ك الب وم مال أخرًا، دون أن یق ضي مت ا ینق ا، أیھم اریخ منحھ ن ت نوات م لاث س ث

شروع باستغلال اختراعھ، أو یكون      ٢.استغلھ على نحو غیر كاف، مالم یبرر ذلك بعذر م

رخیص                ات الت ن طلب ب م ول أي طل ز قب سعودي لا یجی نظم ال نص أن الم یفھم من ھذا ال

اري  . الاجباري ما لم تمض المدد المحددة أعلاه  ھذا الشرط یرتبط بحالة الترخیص الاجب

ي  . تھلعدم استغلال صاحب الحق في البراءة للاختراع أو عدم كفای     لا یطبق ھذا الشرط ف

ن     ول م خص مخ ة أو ش ة حكومی الترخیص لجھ رى ك اري الأخ رخیص الاجب الات الت ح

ضاد             ى نحو م ھ عل راءة لحقوق احب الب سبب ممارسة ص رخیص ب قبلھا ولا في حالة الت

باه       ة بأش ات المتعلق للمنافسة المشروعة، أو في حالتي الاختراعات المرتبطة والاختراع

  )٣(.الموصلات

                                                             
  .من اتفاق تربس) ك/٣١( المادة )١(
 .من نظام براءات الاختراع) ١/أ/٢٤(المادة  )٢(
  .من نظام براءات الاختراع) ١/أ/٢٤(المادة  )٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٦

ادة   یت ص الم ع ن نص م ذا ال ابق ھ اریس ) ٤/أ/٥(ط اق ب ن اتف ادة  . م نص الم ت
  :على التالي) ٤/أ/٥(

ل        " ھ قب دم كفایت تغلال أو ع دم الاس لا یجوز طلب ترخیص إجباري استنادا إلى ع
نح         اریخ م ن ت نوات م لاث س راءة أو ث ب الب داع طل اریخ إی ن ت نوات م ع س ضاء أرب انق

ضي مؤخرا  البراءة، مع وجوب تطبیق المدة الت   رر     . ي تنق رخیص إذا ب ذا الت رفض ھ وی
  ". مالك البراءة توقفھ بأعذار مشروعة

م              و ل ى ل ة حت ارة العالمی ة التج ي منظم ضاء ف ھذا النص ملزم لجمیع الدول الأع
ادة              ى الم تنادًا إل اریس،  اس ة ب ضمة لاتفاقی زم      ) ٢/١(تكن من ي تل ربس الت اق ت ن اتف م

  .  من اتفاقیة باریـس١٩، والمادة ١٢ إلى ١الدول الأعضاء بالمواد من 

ثانيا
ً

 بذل طالب الترخيص الاجباري جهودا للحصول على ترخيص اتفاقي : 

د          ھ ق اري أن رخیص الاجب ب الت نص المنظم السعودي على أنھ یجب أن یثبت طال
ك            – خلال مدة معقولة     –بذل   ن مال دي م رخیص تعاق ى ت صول عل بیل الح ي س ودًا ف  جھ

ول       البراءة، وفقًا لشرو   ادي معق ل م ة، ومقاب ذلك   )١(.ط تجاریة معقول ا ل ب أن لا  طبقً  یج
إلا إذا فشلت المفاوضات بین طالب الترخیص الاجباري ومالك الحق في  الترخیصیمنح 

ھذا الشرط بدیھي إذ أن الأصل ھو أن یتم الترخیص باستغلال الاختراع . براءة الاختراع 
ا     رخیص، وإذا م د الت ة      باتفاق وموافقة طرفي عق اولات جدی د مح ات بع شلت المفاوض  ف

للحصول على ترخیص اتفاقي من مالك البراءة وفرضھ لشروط مبالغ فیھا فیمكن بعدھا       
اري   رخیص الاجب وء للت رخیص      . اللج ى الت صول عل روط الح م ش ن أھ شرط م ذا ال ھ

ذلھا        الاجباري، إلا أنھ یشوبھ بعض الغموض فیما یتعلق بمقدار الجھود التي یجب أن یب
ھ طال اري من رخیص اختی ى ت صول عل راءة للح احب الب ع ص رخیص م ر . ب الت ن غی م

ة    ة معقول شروط تجاری صود ب و المق ا ھ ح م ب   . الواض صالح طال وم أن م و معل ا ھ كم
                                                             

  .من نظام براءات الاختراع) ٢/أ/٢٤(المادة  )١(



 

 

 

 

 

 ١٣٧

ى         صول عل ي الح ب ف رخیص یرغ ب الت ة؛ فطال راءة متعارض احب الب رخیص وص الت
ر    الترخیص بأقل قیمة ممكنھ، وفي المقابل صاحب البراءة یرغب في ال       ى أكب صول عل ح

د            . مقابل ممكن  ا لا یع رخیص غالبً ب الت سبة لطال ة بالن ة معقول د شروط تجاری ا یع إن م
أمام ھذه النصوص المبھمة یصعب وضع معیار موضوعي   . كذلك بالنسبة لمالك البراءة   

ول    ام  . یمكن الاعتماد علیھ لتحدید المقصود بالجھد والشروط والمقابل المادي المعق أحك
ن ضاء یمك ن   الق صود م سر المق اییر وتف ذه المع ل ھ ع مث ي وض ا ف ب دورًا ھامً  أن تلع

  . النظام

ذل جھود             أن ب ول ب ا أن نق سألة فیمكنن ذه الم ى ھ ق عل ا التعلی إلا أننا إذا ما أردن
ب        ا طال وم خلالھ بة بق معقولة في التفاوض یتطلب استمرار التفاوض لفترة زمنیة مناس

اري   الترخیص بمحاولات جدیة مع صاحب البر   رخیص اختی ى ت ب أن  . اءة للتوصل إل یج
ددة        رات متع راءة م ي الب ق ف احب الح ع ص ام بالتواصل م ھ ق رخیص أن ب الت ت طال یثب

رخیص      ة للت رة أو        . وطرح شروط معقول راءة لم ك الب ع مال صال م مجرد التواصل والات
رخیص لا              ى الت صول عل ل متواضع للح ا أن طرح شروط ومقاب ا، كم د كافیً مرتین لا یع

ؤد اق ی ى اتف ل إل ى التوص ب   . ي إل ن طال ة م روض جدی دیم لع اك تق ون ھن ب أن یك یج
راءة        . الترخیص وعرض لشروط تعاقد مناسبة ترقى لأن یوافق علیھا مالك الحق في الب

من الصعب وضع قواعد محددة للتفاوض أو مدد زمنیة یجب أن تستنفذ لكي نقرر ما إذا 
ق أم لا  د تحق شرط ق ذا ال ان ھ د المف. ك راع  تعتم وع الاخت دة كن ل ع ى عوام ات عل اوض

رخیص  . وطبیعتھ وأھمیتھ الاقتصادیة  اثبات بذل طالب الترخیص جھودًا للحصول على ت
ات                ك المخاطب ي ذل ا ف ات بم ة طرق الاثب تم بكاف ن أن ی اختیاري من صاحب البراءة یمك

ة اري وجدی   . المتبادل رخیص الاجب ب الت ن طال ة م ود المبذول ة الجھ دى كفای دیر م ة تق
ة      صفتھا الجھ ة ب العروض المقدمة تخضع لتقدیر مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنی
ة            ام اللجن ة أم رارات المدین ن ق تظلم م ن ال ة، ویمك راخیص الاجباری نح الت ا م اط بھ المن

  .من نظام براءات الاختراع) ٣٥(المنصوص علیھا في المادة 



 

 

 

 

 

 ١٣٨

ا   یتقدم طالب الترخیص الاجباري إلى مدینة الملك   ة بم  عبد العزیز للعلوم والتقنی
ي              ق ف احب الح ن ص یثبت فشل المفاوضات الخاصة بالحصول على ترخیص اختیاري م

اري      . البراءة رخیص الاجب على مدینة الملك عبد العزیز التأكد من صحة ادعاء طالب الت
راءة         احب الب سف ص ى تع ات یرجع إل . فیما یتعلق بفشل المفاوضات وأن فشل المفاوض

ون ا  راءة    یك ي الب ق ف احب الح ل مع ص لال التواص ن خ ال م ة الح ك بطبیع ن ذل د م لتأك
  .ومعرفة رده على ما یدعیھ طالب الترخیص الاجباري

ق           راءة لا یطب احب الب سبق مع ص من المھم أن نشیر إلى أن شرط التفاوض الم
ت      ا، وكان ن قبلھ ولاً م صاً مخ ة أو شخ ة حكومی اري لجھ رخیص الاجب الات الت ى ح عل

ة         الغای صلحة العام ق الم ة        -ة منھ تحقی ة، أو تنمی صحة، أو التغذی ن، أو ال  وخاصة الأم
وطني    صاد ال ن الاقت رى م ة أخ ات حیوی اع  -قطاع وارئ، أو أوض ة ط ة حال  أو مواجھ

ة              ر تجاری ة غی اً عام ھ أغراض ة من ت الغای ن أن    . أخرى ملحة جداً، أو كان رغم م ى ال عل
راءة،     الترخیص الاجباري في ھذه الحالة لا یحت    ك الب ع مال اوض م اج إلى أن یجري التف

  .إلا أن ذلك لا یؤثر على حق مالك البراءة في الحصول على التعویض المناسب

ام          ف النظ ع موق ا م اء متطابقً بالنسبة لموقف اتفاق تربس من ھذا الشرط فقد ج
ب          . السعودي ذل طال اري ب رخیص الاجب نح الت سبق م نصت الاتفاقیة على أنھ یجب أن ی

اري         الت رخیص اختی ى ت صول عل ة للح ة معقول رخیص جھودًا وأن یعرض شروط تجاری
وفي ذات الوقت . من صاحب الحق في البراءة وأن یثبت أن ھذه الجھود لم تكلل بالنجاح

ة وجود طوارئ               ي حال شرط ف ذا ال ن ھ اء م نح اعف ضاء م دان الأع أجازت الاتفاقیة للبل
الا   ي ح دًا أو ف ة ج رى ملح اع أخ ة أو أوض راض  قومی اري لأغ ر التج تخدام غی ت الاس

  )١(.عامة

                                                             
 .ق تربسمن اتفا) ب/٣١(المادة  )١(
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  الخاتمة
تغلال      دراسة ھدف ھذا البحث إلى     اري باس رخیص الاجب نح الت حالات وشروط م

ث      نلخص .الاختراع ة البح ا      في خاتم لنا الیھ ي توص ائج الت ة     والنت ذه الخاتم ي ھ دم ف نق

ام ب     ام نظ ي أحك وض ف نقص والغم ل وال امن الخل ة مك یات لمعالج ض التوص راءات بع

  . وتقترح حلول لذلكالاختراع السعودي

د    ة بی ائل المتاح د الوس و أح اري ھ رخیص الاجب ف أن الت ة كی حت الدراس أوض

سبب     الدولة والذي من خلالھ یمكنھا أن توقف الاضرار بالمجتمع الذي یمكن أن یحدث ب

ن أ  . ممارسة صاحب البراءة لحقھ الاحتكاري    اري یمك ن لاحظنا كیف أن الترخیص الاجب

صلحة      وق وم یساھم في إحداث نوع من التوازن بین حقوق ومصلحة مالك البراءة وحق

رخیص             . المجتمع صدار ت ي است ق ف ة الح ن أن للدول رغم م ى ال ھ عل بین البحث كیف أن

بین البحث . اجباري باستغلال الاختراع إلا أن ھناك قیود على ممارسة الدولة لھذا الحق

اري لا یك  رخیص الاجب ف أن الت صحة   كی وطني وال ن ال د الأم الات تھدی ي ح ط ف ون فق

وارئ ة والط وطني     ،العام صاد ال ة الاقت رى كتنمی الات أخ ي ح ون ف ن أن یك ا یمك  وإنم

دم              الات ع ي ح ات المترابطة وف الات الاختراع ي ح ة وف ر التجاری ة غی وللأغراض العام

سة         ة للمناف ات المخالف ع الممارس دف من راع وبھ راءة للاخت احب الب تغلال ص  اس

شروعة  ة     . الم ن جھ صدر م رار ی ون ق دو أن یك اري لا یع رخیص الاجب ف أن الت ا كی بین

  .إداریة وبالتالي فھو قرار اداري یمكن الطعن علیھ من قبل صاحب البراءة

ف أن          ا كی اني وبین ث الث ي المبح اري ف رخیص الاجب الات الت ث ح اقش البح ن

صلحة العام         ضیات الم ون لمقت راءة    الترخیص الاجباري إما أن یك ك الب سف مال ة أو لتع

لاحظنا كیف أن المنظم السعودي لم یعرف المقصود بالمصلحة العامة . في استعمال حقھ  

ة           صلحة العام ت مفھوم الم دخل تح ن أن ی شیر   . واكتفى بضرب أمثلة لما یمك ب أن ن یج
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ادر           ھ ق شكل یجعل إلى أن توجھ المنظم ھنا حري بالتأیید لأن ترك النص فضفاضًا بھذا ال

دور                على د ص ستجد بع ي ت ة والت صلحة العام ة بالم ة المتعلق الات الحیوی تیعاب المج  اس

  .النظام

وارئ      الات الط ة ح اري لمواجھ رخیص الاجب وع الت شة موض د مناق ا عن لاحظن

اري             رخیص الاجب ب الت د طل ھ عن ى أن صت عل ة ن والأوضاع الملحة أن اللائحة التنفیذی

ب ا     ضمین طل تم ت ب أن ی ة یج ة كحومی صالح جھ صلحة  ل ارات الم ان باعتب رخیص بی لت

نح       رار م ي ق ارات ف ذه الاعتب ى ھ نص عل رخیص وأن ی ب الت ضت طل ي اقت ة الت العام

رخیص ة    . الت ضمینھ اللائح رر وراء ت رف المب تغراب ولا یع ر الاس نص یثی ذا ال ل ھ مث

ة      ضمینھ اللائح ن وراء ت ع م ى المجتم تعود عل ي س دة الت ي الفائ ا ھ ة، وم التنفیذی

ى         ن. التنفیذیة ب أن یلغ نص یج ذا ال ك        . رى أن ھ ى ذل نص عل م ی ربس ل اق ت ان اتف إذا ك

 الجھات الحكومیة عند ممارستھا لوظیفتھا والمتمثلة أمامفلماذا التشدد ووضع العراقیل 

ع   ة والمجتم صلحة العام ة الم ي حمای ام   . ف ھ النظ ة كفل ق للدول اري ح رخیص الاجب الت

دود    والاتفاقیات الدولیة ولیس من حق أحد أن یق     ي ح ق إلا ف ید استعمال الدولة لھذا الح

یس      في وردھذا النص . ما الزمت الدولة نفسھا بھ   درھا رئ ي أص ة والت  اللائحة التنفیذی

راءات         ام ب اه نظ ذي منحھ ای مدینة الملك عبدالعزیز للعلوم والتقنیة بموجب التفویض ال

  ).٦٣(الاختراع في المادة 

صدور     نص نظام براءات الاختراع على وجوب ا  راع ب راءة الاخت احب ب خطار ص

ورًا    ة ف رخیص لجھة حكومی د الت اري عن رخیص الاجب رار الت لاغ  . ق نظم الاب ترط الم اش

ة      ة الحكومی رخیص للجھ بب الت د أن    . الفوري لصاحب البراءة أیا كان س ل نج ي المقاب ف

ان     ي إذا ك دة وھ ة واح ي حال راءة ف صاحب الب وري ل لاغ الف ترط الاب ربس اش اق ت اتف

خیص لأغراض عامة غیر تجاریة، أما الترخیص في حالة وجود طوارئ أو أوضاع       التر

ا                  ا عملیً ك ممكنً ون ذل ا یك رخیص حالم رار الت راء بق احب الب . ملحة جدًا فیكون ابلاغ ص



 

 

 

 

 

 ١٤١

ا         د مم ى أبع زم ھذه حالة أخرى یذھب فیھا النظام إل ھ  تلت ة   ب ربس  لا اوفقً المملك اق ت . تف

اق      لذلك نوصي بمراجعة ھذا النص وال   ق اتف ة وف ھ المملك زم ب وقوف عند الحد الذي تلت

ذلك        تربس ولا نذھب لما ھو ابعد من ذلك، فالمملكة لیست من الدول المصدرة للمعرفة ل

  .فالتفاني في حمایة ھذه الاختراعات لا مصلحة لھا فیھ

ى        راحة عل شترط ص م ی سعودي ل راع ال راءات الاخت ام ب ف أن نظ حنا كی أوض

تیراد          صاحب البراءة انتاج     ى أن اس نص صراحة عل م ی ھ ل الاختراع في المملكة، كما أن

راءة     تغلال الب نظم       . المنتج محل البراءة یحقق شرط اس و أن الم سب ل ن الأن ان م ھ ك لعل

ت          ا فعل ل م ة مث ي المملك راع ف اج الاخت كان أكثر وضوحًا ونص على ضرورة أن یتم انت

ن     . دول نامیة أخرى كثیرة مثل مصر والبرازیل والھند   ن الممك شرط م ذا ال إدراج مثل ھ

ق               د الطری ا یمھ ة مم ي المملك ة ف صانع للأدوی أن یجبر شركات الأدویة على أن تفتتح م

ن  . لدخول المملكة صناعة الأدویة الجنیسة على الأقل كخطوة أولى    لذلك فإننا نتساءل ع

 والدولة المانع في أن تقوم دولة مثل المملكة بإنشاء برنامج یشترك فیھ القطاع الخاص     

زم    معًا من خلال شركة مساھمة أو أكثر لتھیئة البنیة التحتیة لصناعة الأدویة ومن ثم تل

ة         رة كأدوی ات كبی ة كمی ا المملك ستھلك منھ ي ت ة الت ة للأدوی شركات المنتج ة ال الدول

ا وإلا   ة محلیً ذه الأدوی تج ھ أن تن سكري ب ب وال سرطان والقل ل ال ة مث راض المزمن الأم

ن       . تاج تلك الأدویة  رخصت للغیر بإن   شروع م ي م لدى المملكة من الأسباب ما یكفي لتبن

ھذا النوع لدعم صناعة الأدویة ورغبة في نقل تكنولوجیا الصناعة الدوائیة إلى المملكة  

ة    ن الأدوی ى م ة العظم ي أن الغالبی ل ف ة تتمث ة ملح صلحة وطنی اك م ى أن ھن افة إل إض

ارج مم      ي الخ صنع ف ة ت ي المملك ستھلكة ف وطني   الم ن ال دًا للأم شكل تھدی ذه  . ا ی ل ھ مث

صاحبھ               صین وی ل متخص ن قب د م م یع امج محك ق برن دوء ووف الخطوة یجب أن تتخذ بھ

ي             ة ف صورة المتمثل یح ال ة وتوض ي الأدوی اوف منتج د مخ بة لتبدی ة مناس تغطیة إعلامی

ة     صحة العام وطني وال ن ال ى الأم اظ عل ن     . الحف دیھا م ا ل ة بم د أن المملك ا نؤك وإنن
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ي   ام ة الت دول العربی ن ال قیقاتھا م ض ش ع بع سھم م ن أن ت شریة یمك ة وب ات مادی   كانی

وطن         ي ال دواء ف ة لل ة الملح د الحاج ي س دء ف ي الب ة ف ناعة الأدوی ي ص لا ف دأت فع   ب

  .العربي

راع       راءة للاخت ك الب تغلال مال دم اس وع ع راع موض راءات الاخت ام ب اول نظ تن

و    وجعلھ أحد أسباب الترخیص الاجباري، إلا      امي ل  أن النظام لم ینص على الموقف النظ

رة             د فت ف بع م توق راع      . أن صاحب البراءة بدأ الاستغلال ث راءات الاخت ام ب أن نظ رى ب ن

اج            ف انت ھ إذا توق د أن بحاجة إلى تعدیل فیما یتعلق بھذه المسألة من خلال اضافة ما یفی

نح        صة م اري   الاختراع وكان التوقف بدون عذر مشروع جاز للجھة المخت رخیص اجب  ت

  . بعد استیفاء شروط منح الترخیصلمن یرغب في استغلال الاختراع

احب              ام ص ة قی ي حال اري ف رخیص الاجب ة الت ى حال بینا كیف أن المنظم نص عل

شترط  . البراءة بأعمال تنافي قواعد المنافسة المشروعة      رأینا كیف أن اتفاق تربس لم ی

في . لى ترخیص اختیاري من مالك الاختراعفي ھذه الحالة أن یتم بذل جھود للحصول ع

أوضحنا كیف . المقابل نجد أن المنظم السعودي لم یكن واضحًا فیما یتعلق بھذه المسألة        

رار      نح ق ل م ت قب ب أن یثب ة یج ذه الحال ي ھ ى ف ھ حت ا أن م منھ نص یفھ یاغة ال أن ص

احب     ن ص اري م رخیص اختی ى ت صول عل ود للح ذل جھ م ب ھ ت اري أن رخیص الاجب الت

ي        . لبراءةا وارد ف زام ال ع الالت نرى بأن یتم تعدیل نص نظام براءات الاختراع لیتوافق م

  .من اتفاق تربس) ك/٣١(المادة 

رخیص          نح الت تناولنا شروط منح الترخیص الاجباري وناقشنا الشروط العامة لم

ھ     تعمال حق ي اس راءة ف ك الب سف مال اري لتع رخیص الاجب روط الت اري، وش الاجب

رأینا كیف أن المنظم السعودي نص على أن الترخیص الاجباري یجب أن لا       . الاحتكاري

ھ        نح ل ن م رخیص          . یكون حصرًا على م نح ت ى م ب عل ھ لا یترت ى أن نص عل م ی ھ ل إلا أن
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تمرار            ره أو الاس ا لغی رخیص اختیاریً ن الت راءة م ك الب ان مال ا حرم راع م اري لاخت اجب

ق     نرى أن یعاد الن. بذاتھ في استغلال الاختراع   ى ح نص عل تم ال ظر في ھذا النص وأن ی

ق    صاحب الاختراع المرخص اجباریًا أن یستمر في استغلال الاختراع، وأن یكون لھ الح

  .في الترخیص لغیره باستغلال الاختراع تحقیقًا للعدالة

رخیص              د الت ى تعویض عن صول عل ي الح ناقشنا موضوع حق صاحب البراءة ف

ا   ھ اجباریً تغلال اختراع ا . باس وابط أو       بین ضع أي ض م ی سعودي ل ام ال ف أن النظ    كی

ون    . معاییر یمكن الاعتماد علیھا لتحدید مقدار التعویض   ب أن یك ذكرنا أن التعویض یج

شأنھا  ویض ب نح التع ي م ة الت ع الحال بًا م ن  . متناس ي م ضوابط الت ن ال دد م عنا ع وض

احب  الواجب على اللجنة أن تستنیر بھا عند تحدیدھا لمقادر التعویض الذ      ي یستحقھ ص

  .البراءة

ا     سعودي فیم راع ال راءات الاخت ام ب ى أن نظ یر إل ب أن أش رًا یج   أخی

ن            ة م ة المنبثق ات المملك ع التزام ا م أتي متوافقً اري ی رخیص الاجب ق بموضوع الت یتعل

اق    دده الاتف ذي یح د ال ن الح د ع ة تزی دم حمای ول یق ض الأح ي بع ل ف ربس، ب اق ت   . اتف

ث ھذا الموقف یحتاج إلى م    أن   . راجعة وفق ما أوردناه من ملاحظات في ھذا البح رى ب ن

ارة حرة                    ات تج ة أو اتفاق ي ثنائی تثمار أجنب ات اس ي اتفاقی ا ف د دخولھ   تحذر المملكة عن

ا     ربس لم اق ت ا اتف ي یوفرھ ك الت ن تل د ع ات تزی ة للاختراع وفیر حمای ى ت دفع إل   أن ت

ة    صلحة العام رار بالم ن اض ك م ي ذل صوص . ف ة ن ب مراجع دًا  یج ات جی ك الاتفاقی    تل

ة     ة الفكری وق الملكی ة حق ا بحمای ق منھ ا یتعل یما م وفره   . لا س ذي ی ة ال قف الحمای   س

ى           وفر أعل ة أن تت ل المملك ة مث ة نامی صلحة دول ن م اتفاق تربس مرتفع للغایة ولیس م

  .من ھذا الحد

  



 

 

 

 

 

 ١٤٤

  قائمة المراجع
  

  الأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية
  ليةالاتفاقيات الدو
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  .م١٩٧٩

ام    .٢ ة لع ة الفكری وق الملكی ن حق ارة م صلة بالتج ب المت اق الجوان م ١٩٩٤واتف

  ).تربس(

  القوانين
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م           اریخ  ) ٢٧/م(النباتیة والنماذج الصناعیة الصادر بموجب المرسوم الملكي رق وت
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